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يلين الاين لبناية لين دنه فيان 


السرائرفي انقسام المعاصي إلى الكبا ئروالصغائر 


و 
نقل الروادات باللفظ أودالمعنى؟ 


آية الله حمّد حوادالفاضل اللنك اذب 


4- سرشناسه: 
> عنوان و نام بديدآور: 


> مشخصات نشر: 

> مشخصات ظاهرى: 

> شابكى: 

> وضعيت فهرست نويسى: 
> هو ضوع: 

> مو ضوع: 

> شناسه أفزوده: 

> ردهبندى كنكره: 

> ردهبندى ديويى: 

> شماره كتابشناسى ملى: 


فاضل لنكرانى. محمد جواد. ١١5١‏ - 

رسالتان فقهيتان؛ السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر 
والصغائر ونقل الروايات باللفظ أو بالمعنى؟ / تقريسر و 
تنظيم: اصغر خليليان. 

قم: مركز فقهى ائمه اطهار 5 .١91/‏ 

١‏ ص. 

ه١٠1‏ لجخت د51 ا لملاة 

فييا. 

فقه جعفرى ‏ رساله عمليه. 60 كاقن0ة5 ,كىاموطومها! -- 686هل نذا عتمةاك) 
كناهان كبيرة. (9دزه ترافعم) 
خليليان. اصغر. ١709‏ - 
/141 م مر 11 م8 
فدارة 1 

011 


٠‏ مشرر. 


انر اس عضا زمار 
رسالتان فقهيتان 


السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر 
ونقل الروايات باللفظ أو بالمعنى؟ 
تقرير درسهاى حضرت أيتالله حاج شيخ محمدجواد فاضل لنكرانى دامت بركاته 


ناشر: مركز فقهى ائمه اطهار بيه 


تقرير و ننظيم: اصغر خليليان © 
نوبت حاب: دوم / 6 2 
قميت: ٠٠٠٠١‏ تومان © 


شماركان: 0٠١‏ نسخه 


شابى: وه ١٠١١-560-588-ثقلاو‏ 


سحي ا حي 0 


مراكز بخش: 


قم: ميدان معلم. مركز فقهى ائمه اطهار شيف تلفن: :300/8157 و 6//44444 
قم شعبه :١‏ خيابان ارم جنب مدرسه كرمانىهاء تلفن: ١117غ‏ 7877/4 و 57/44781١‏ 
شعبه مشهد: جهارراه شهدا خبابان آبتالله بهجت,. نبش بهجت 4/١‏ مقابل ادارة بهزيستى, تلفن: 5775:15٠9‏ 


بسم الله الرحمن ن أأرحيم 

الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا 
ونبيّنا أبى القاسم محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين 
ره الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى 
قيام يوم الدين. 

ما بعد. فمن الألطاف الخاصّة الالهيّة والعنايات 
الربّانية, التفقه والتفهّم في كتابه وكلامه والوصول إلى 
ري ال التعمّق فى الدين من أفضل 
نعمه. ومن الأسباب المهمّة للسعادة فى الدنيا والآخرة, 
ونحن نحمده ونشكره على هذا الأمر؛ فإنّه تعالى قد وقَّقنا 
لتحصيل الفقه ثمّ تدريسه لجمع كثير من الأفاضل 
والمحقّقين في المباحث المختلفة, فمنها مباحث الحجٌّ 
وقد بحثنا بالمناسبة وتفصيلاً فيها عن صحّة تقسيم 
الذنوب إلى الكبائر والصغائر وعدمهاء كما أَنّه قد بحتنا 


5 )ا رسالتان فقهيتان ل 


سابقاً خلال مباحث كتاب البيع عن تحقّق النقل بالمعنى 
في الروايات الموجودة وعدمه. وقد قودر وحدّر الفاضل 
المحقق حجّة الإسلام الشيخ أصغر خاليليان دامت 
افاضاته رسالة جامعة فوجدناها وافية لما أفدناه فى 
مجلس الشف «فتشسكره على هذا العمل وتسال اله تعالى 
أن يوقّقه للوصول إلى المراتب العالية من العلم والعمل. 
فله تعالى درّه وعليه أجره. ونأمل أن يكون نافعاً لنا 
وله ليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم 
نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبله بقبول حسن, إِنّه سميع 


محمّد جواد الفاضل اللنكرانى 
ربيع الثانى ٠54١ق.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يي 


دميجيد 
م ادي إلى الكبائر والصغائر. وهل التقسيم 
تاحطان كيه التقسيم حقيقيّاء فما هو الفرق بينهما؟ 
وما هى الضابطة للذنب الكبير؟ وهل المرجع في الملاك 
هو الشرع فقط؛ بمعنى أنّه ليس للعقل والعقلاء والعرف 
واللغة طريق إلى بيان الضابطة, أم أنه يمكن أن يدرك 
العقل والعقلاء أو العرف واللغة طريقاً إلى كون الذنب 
كبيراً؟ 
وبناءً على كون المرجع الوحيد في الضابطة هو الشرع, 
فهل يستفاد الضابطة من القرآن الكريم, أو من السنّة 
النبويّة أو يستفاد فقط من كلمات الأْتمّة الطاهرين 840 ؟ 


وهل المستفاد من كلماتهم ضابطة واحدة أو متعدّدة؟ 
وهل يوجد التعارض فى المقام بين الروايات أم لا؟ 

وهل يوجد التلازم بين ارتكاب الكبيرة والخروج عن 
العدالة؟ وهل يمكن أن يقال بِأَنّ ارتكاب الكبائر موجب 
للخروج عن العدالة, كما احتمله صاحب الجواهر”". فلا 
يقدح غير الأكبر إلا مع الإصرار عليه؟ 

وهل الملاك فى الأكبريّة كون الذنب ممّا توعد عليه 
النار؟ 

وهل ثمرة النزاع بين القولين ‏ القول بان المعاصي 
تنقسم إلى الكبائر والصغائر والقول بأنّ المعاصي كلها 
كبائر -منحصرة فى مسألة القدح بالعدالة وعدمها؟ 

وهل النزاع بناءً على انحصار الثمرة فيها لفظيّ أم لا؟ 

وهل القول بان المعاصي كلها كبائر ينافي مسالة 
التكفير أم لا؟ فقد ذهب صاحب الجواهر”" إلى عدم 
المنافاة؛ لأنّ المراد منه هو القبح. واستحقاق العقاب 
العقاب. 

وهل الكبيرة هى ما توعد الله عليه العذاب فى كتابه 
اللو بو صرنينها كنا عضا عب النناض :"الى القيون 
)١(‏ جواهر الكلام 11 677-6075. 


6 جواهر الكلام 15 651. 
(؟) رياض المسائل :١7‏ 559. 


........... السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر 0 ١١‏ 


بل ذهب بعض إلى عدم وجود قول آخر فيه كما عن 
الصيعدض 0 

وهل هي عبارة عما نهى الله عنه في سورة النساء. من 
أوَلها إلى قوله «إِنْ تَجْتَبُوا كبَائر ما تنْهَوْنَ عَنْهُ4!"؟ 

وهل الملاك في الكبيرة منحصرة بما توعد الله عليه 
العذاب, أو كان الملاك كلّ ذنب رتّبٍ عليه الشارع حدّاأً 
أوكلٌ معصية بوذن بقلّة اعتناء فاعلها بالدين. 

أوكلٌ ما علمت حرمته بالدليل القاطع, أو كلما توعد 
عليه توعيداً شديداً فى الكتاب أو السنة؟ 

وهل يمكن أن يقال بعدم وجود ضابطة للكبيرة؛ بل 
لابنٌ من الاكتفاء بالمصاديق التى ورد فى السنّة الشريفة؟ 

ولتحقيق هذه الأمور. وقبل الخوض في البحثء نقول: 
موصعين: 

الأوّل: فى باب العدالة؛ أي فى مبحث الاجتهاد والتقيلد 
عند ذكر شرطيّة العدالة للفقيه؛ حيث ذهب بعض إلى أن 
العدالة يعتبر فيها اللاجتناب عن الكبائر, وذهب بعض 
آخر إلى أنه يعتبر فيها اجتناب جميع المعاصى. 

والثانى: فى موارد متعدّدة فى الفقه. كمسألة أنّ ترك 


)١(‏ غاية المرام ؛: 7/1؟. 
)5 سورة النساء ُ: .١‏ 


3 رسالتان فقهيتان 21011 1100000 
الصلاة أو الح من الكبائر أم لا؟ وكذا في تعريف التقوى؛ 
من أنه هل هي عبارة عن اجتناب الكبائر والصغائر, أم 
هي مجرّد ترك الكبائر؟ 

وكيف كان, فقد اختلف الفقهاء في هذا التقسيم.فذهب 
المشهور”" إلى كونه حقيقيّاء وقد ادّعى صاحب مجمع 
الفائدة والبرهان'" أنه إجماعيم. وحكى عن الصيمري 
يشا دلق 1" ولاه ماعب الجرزاهر "إلى عبيله كوك 
إجماعيّاً؛ لأنّ في قباله جمع من الفقهاء, بل المستفاد من 
ابن إدريس”" أنّ القول الثاني إجماعئّ, وذهب إليه أيضاً 
الشيخ المفيد'". والشيخ 5 في العدّة7, والقاضي 
ابن باج !4 والطبرسي إلى كونه إضافيّا قائلاً بأنّ كل 
المعاصي كبير, ولك ذنب يلاحظ مع ما دونه وما 
فوقه. فهو بالنسبة إلى مادونه كبير وبالنسبة إلى ما فوقه 


لا 
صعيرة 


.6٠١ :١7 جواهر الكلام‎ 01) 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان 278:17 وحكى عنه في جواهر الكلام 
.60١1 15‏ 

(؟) غاية المرام ؛: /الا؟, وحكى عنه في جواهر الكلام 17: 601. 

)0( جواهر الكلام :١7‏ 6+7 

(6) السرائر ؟:/1١١-118.‏ 

(1) أوائل المقالات (سلسلة مؤلفات المفيد) ؟: 84-4817. 

(0) العدّة فى أصول الفقه .,١9 :١‏ 

)64 التقد ف 0601:5. 

(9) مجمع البيان 7: /11. 


........... السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر © ١‏ 


كلام ابن إدريس 
وفى السرائر: إِنْ الشيخ الطوسى ذهب فى المبسوط'" 
فقط إلى كون هذا القسيم حقيقيّة ولا ذهب إليه أحد من 
أصحابنا الاماميّة؛ لأنّه لا صغائر عندنا فى المعاصى إلا 
بالاضافة إلى غيرها!". وأورد عليه والدي الأأستاذة بأنّ 
الشرك أكبر المعاصي وليس فوقها ذنب. فما تقولون فيه؟ ! 
كذ بالفسة ان اعد الفهاتر اوتامو اللنولياء 
العتراف كبير: سق وان اضكر الصفائ جفير ةبح 
وفي مفتاح الكرامة نسب هذا التقسيم إلى قاطبة 
المتأخّرين!”. وذهب إليه والدي الأستاذ. خلافاً 
لبعكن المعاضر بو :تضاح فقه الفتاذ 1 61051 سيت 
ذهب إلى كون هذا التقسيم إضافيّاًء وفاقا لابن إدريس. 
وقد حكى صاحب الجواهر'" أنّ العلامة الطباطبائي 
قد أختار مذهب المشهورء وذهب إلى أن الكبائر هي 
ذلك إلى جملة من الأخبار. وفيها الصحيح وغيره. 
والظاهر أنه عمّم الوعيد بالنار إلى الصريح والضمنيء وأنّه 
)١(‏ المبسوط .51١١/:8‏ وطاج 0: 075. 
(؟) السرائر 7؟:8١١1.‏ 


() مفتاح الكرامة 8: 585؟. 
(4) تفصيل الشريعة, الااجتهاد والتقليد: .,"7١‏ 


)0( ا ١/ا".‏ 


60 رسالتان فقهيتان ا ا 00000 


حصر الوارد في الكتاب في أربع وثلاثين: 

منها: أربع عشرة ممّا صرّح فيها بخصوصها بالوعيد 
بالنار: 

.١‏ الكفر بالله العظيم؛ لقوله تعالى: ِدَانذِينَكَقُوا 
ولِيَارُهُهُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مّنَ الثور إِلَى الظَّلْمَاتِ أ وُلَئكَ 
أصْحَابٌ النَارِ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ4١".‏ 

. ؟. الاضلال عن سبيل الله؛ لقوله تعالى: وتَانِىَ ع طْفهِ 
ِيْضِلَ عَن سَبِيلٍ الله أ د فى الذتيا خاي وتتزيقه ينوه القياقة 


ا 


عَذَابَ الْحَرِيق74". 
”. الكذب على الله تعالى والافتراء عليه؛ لقوله تعالى: 


موت إلؤم اام" عدم َ. - مو 5 سه ممم 727 
لويم الْقيَامَة رَى الذِينَ كَذبُوا عَلَى الله وُجُوهَهُم مُشود 


لئس فى جَهَتم وى َلمتََيين 4 

وأيضاً قوله تعالى: مقُلَ إِنَّ الَّذِينَ يفْتَدُونَ عَلَى الله الْكَذِبَ 
لا يُفْلِحُونَ * مَنَاعٌ فى الدنْيا ته إِلَيْنا مَوْجِعُهُمْ ثم نذِيقُهُمُ الْعَذَابَ 
الشَدِيد يما كانوأ يَكفْرُونَ)!. 

حو سا ا مام ا 00 
فل مُؤْمِنا تعدا فَجَرَآُهُ جَهَنَهُ خَالِداً فيهًا وَعَضْبَ الله عَلَيه 
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ 0 


ّ 
ه 


)١(‏ سورة البقرة ؟: /01؟. 

(؟) سورة الحج 1١ 5١‏ 

(") سورة الزمر 28: .1١‏ 

(غ) سورة يونس ١٠592:6-١م,,‏ 
(0) سورة النساء 5: 37. 


........... السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر 00 ١6‏ 


وقال عرّ وجلٌ: «ول تَفتُلُواأَنفْسَكُم إِنَ للها عا 
* ع يقل لك ةنأ وطلما قف شي را وَكَانَ َلك 
عَلَى الآ لل اشر تيز اع ذا 
ه. الظلم: قال اله عر وجل؛ : «إنَا أَغَْدْنَا لِلظّالِمِينَ تَارًا 
أَخَاطَ بهم سُرَادِقُهَا وَإن يَسْتَفِينُوا يَُئ بد 
الْوْجُوه بِنْسَ الشَّرَابُ 0 م تنق ١»‏ 
1. الركون إلى الظالمين؛ لقوله تعالى: «وَلَا تَرْكَنُوأ إلَى 
الَّذِينَ ظَلَمُوأ فَتَصَمَكمُ النَاد4. 
/. الكبر؛ لقوله تعالى: بحي اوح خالدية 
فِيهًا فَلْبنْسَ مَتْوَى الْمْتَكَبرِينَ4!. 
6. ترك الصلاة: (ِمَا سَلَكَك؛ فى ب 5 سَقَرَ * قَالُوا لَحْ نَكُ مِنَ 
التعا يي 
4. المنع من الزكاة؛ لقوله تعالى: (ِوَالَذِينَ يرون 
الزّهَتَ 3 وَالْفضَّة وَلَا يُنفِقونَهَا فى سَبِيلٍ الله بشَرْهُم بِعَذَابٍ ألِيم 
يَوْمَ يحم يُحْمَى عَلَيْهَا فى نار < ل سن جَهْنمْ فَتَكُوَى بها جِبَاهَهُم وَ رك 
وَظْهُورُ هم هدام كاف لبك قث ماك تكياون 7 
.٠‏ التخلّف عن الجهاد؛ لقوله تعالى: «ِفَرِحَ الْمُخَلْفُونَ 


)١(‏ سور ة النشاء 5 ار 
(١؟)‏ سورة الكهف 18: 19. 

() سورة هود ,١١7:1١‏ 

62 سورة النحل ١15‏ 15, 

(4) سورة المذثر 4/: 1417 -47. 
(5( سورة التوبة 25518 0", 


١1‏ لا رسالتان فقهيتان لمن لل لمعنه خا ان يناك بطر بي ادو تور اط ند دف لابه لوه س4 قل 


8 


ِمَفعَدِهِمْ خلافٌ رَسُولٍ الله َكَرمُوأ أن يُجامِئوأ أضَابيم 
مور َنفِدُوأ ة 
حَدأَ ل كَانُوا يَفْقَهُونَ)74١).‏ 

١ ٠‏ القرارمن الأحفه لقو تالى: ع لي امد 
ره إِلَّا مُتَحَرّفا لقتال أو متحي إلَى فِنَة فَقَدْ بَاء بِعَضَبِ من الله 
وفوا جهن ويقق الْمَصِيد)!". ئ 

؟. أكل الربا؛ لقوله تعالى: (ِالَّذِينَ يَأْكُنُونَ الرِبَا ل 
ع مُونَ إلا كما قوم لَّذِى يَتحَبَطْهُ الشَّئِطَانُ مِنَ الْمَسٌ ذُلِكَ 
بَِنَّهُمْ انوأ إِنَّمَا الْيُ عل اليا وأَحَلَ اله الَْيَْ وَحَّمَ اليا من 
جاءه معِظة من يهن قله ما سلف وأ وُه إِلَى الله وَمَنْ 
عد َأ وُلَيِكَ أَصْحَابُ بُ النَار هم فِيهًا خَالِدُونَ74". 

. أكل مال اليتيم ظلماً؛ لقوله تعالى: (إِنَّالَّذِينَ 


يأكُنُونَ أَمْرَالَ الْيتَامَى ظلْما نما يََكُنُونَ فى يُطُونِهِمْ تَارًا 
وَسَيَصْلَوْنَ سَعيراً) !6 

5. الإسراف؛ لقوله تعالى: (وَأَنَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ 
الَار 04 

وما المعاصي التي وقع التصريح فيها بالعذاب دون 
النار فهي أربع عش ة: 


.8١ :9 سورة التوبة‎ )١( 
.١15 :8 (؟) سورة الأنفال‎ 
.77/6 سورة البقرة ؟:‎ )9( 

62 سورة النساء 53 
(6) سورة غافر ٠4:؟8.‏ 
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١.كتمان‏ ما أنزل الله؛ لقوله تعالى: ونال ون 
نَل الله مِنَ الَْاب وَيَشْتَُونَ به تصنأ ليلا أُوليْكَ ما يَأْكلُونَ 
نى بُطُوِم إل الََرَ لا يُكَلّمَهُمُ الله يَوْم الْقيَامَةِ وَلَا يُرَكيِهِمْ 
وَلَهُهُ عَدَ عَذَابٌ أليخ774", 

؟. الاعراض عن ذكر الله عر وجل؛ لقوله تعالى: لِوَقَدْ 
آَئِنَاكَ مِن لَّدنا ذْكْرًا * مَنْ أَعْرَض عَنْهُ فَنَّهُ يَحْمِلُ يوم الْقِيَامَة 
وِرْرًا # خَالِدِينَ فيه وسَاء لَهُم يوم ايام جلا 7" 

؟. الإلحاد في بيت الله عر اسمه؛ لقوله تعالى: ووَمَن يرد 
فيه بِلْحَاد بظُْمِ تُذفُ من عَذَابٍ ليم 74" 

؛. المنع من مساجد الله؛ لقوله تعالى: وَمَنْ أظلَم ممّن 
مع مَاجد الل أن يُذْكرَ ها أشمٌه وَسَعَى ِى حَرَابها َْلَئِكَ ما 
كَانَ لَهُم أن يَدْخُنُوهَا إِلذَ حَآئِفِينَ له فى الدنيَا خزىٌ وَلَهُمْ فى 

الآخرَةٍ عَذَابٌ عَظيك)2!4. 

ه. أذيّة رسول الله يَيْيُ؛ لقوله تعالى: «إِنّ الَّذِينَ يُؤْدُونَ 
الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ الله فى الذنيا والتكوةواعة نوةعدايناً 
مهِيناً0!4. 

5 الاتههراء بالمة متيق: لقوله تغال :الذي علمرون 


.١7/4 سورة البقرة ؟:‎ )١( 
949:7١ (؟') سورةطه‎ 
.50 :17 (9؟) سورة الحجّ‎ 
.1١١14 سورة البقرة ؟:‎ )4( 
.61/ :29 سورة الأحزاب‎ )0( 
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الْمُطَوْعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فى الصَّدَقَاتٍ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ 1 
جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَجْرَ الله مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم). 

ا واليمين؛ عو تعالى: إن الْرَين 
يَشتَُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهم تم قلا أوْلئِكَ لا حَلَاقَ َم فى 
الآخرّة لذ وَلَا يَنظُرُ إِلَيِهِمْ يَوْمَ الْقَِامَة وَلَا يُرَكيهِم 
وَلَهُُ عَذَابٌ أَلي)74", 

4. قطع الرحم؛ لقوله تعالى: ووَالذيق ينون غود الله 
من بعد ماق ويَفطُونَ مآ أ توانكيه إن اضر رجدو لزن 
الأْض أ وَلَيِكَ لَهُهُ اللَعَْهُ وآ ع شو 01 

قال تعالى أيضاً: <ِفَهَلْ عَسَيْتُْ إن تَوَلَّيفُُ أن تُفْسِدُوا فى 
الْأوْضٍ قط رحامكر» أو ليك ال زبخ توهال َأَصَكَهُ 
وَأَعْمى أَبصَارَئ:)١4ا‏ 

وفيه أن أولئك في الآية الأولى لم يعلم كونه اشارة إلى 
كل والح مق النتقص والقطع والإفساد. والآية الثانية مع 
ذلك -لم تشمل على وعيد بالعذاب. إلا أن يقال: إِنّه يفهم 
من اللعن وما بعده(. 

.٠‏ المحاربة وقطع السبيل؛ لقوله تعالى: (ِإِنَّمَا جَرًا 


./9 :9 سورة التوبة‎ )١( 
(؟)اسوزة اران اا‎ 

(؟) سورة الرعد :١*‏ 50. 

(غ) سورة محدّد يبو /!1: 7١‏ - 373 
(0) ذكره في جواهر الكلام 17: 014. 
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3 تيا مم في 5 2 مسري و ت” و 
الذينَ يحَاربون الله وَرَسُولَه و 


- 


يَنَ فبى الأزض قَسَادًا أن 
تلوأ أذ يُصَلَّيو أ أ أذ قط أنريوم أجلم مّنْ خلاف أو يُنَّدأ 
ا لِك لهم فى اللا وَلَهُمْ ى الآخِرَةٍ عَذَابُ 
عَظيج 07 

وفيه أنه قد يرجع ذلك إلى الكفر والوعيد على الأمرين 
معا(؟). 

.١‏ الغناء؛ لقوله تعالى: ِوَمِنَ النّاسٍ مَن يَشَئَرِى لَهْوَ 
الحَدِيثِ لِيْضِلّ عَن سبل اللَّهِ عر عِْمِ يندا هرو أُولَيِكَ 
لَّهُمْ عَذَابٌ مهِينٌ74". 

". الزنا؛ لقوله تعالى: «وَّلا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذلك يَلْقَ 
ناما * يُضَاعَفنْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْم الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه مهنا !؟). 


2 


2 كبا سا0 أمنوا لقو 0 7 


59 - 


0 
4. قذف المحصنات؛ لقوله تعالى: ون اين 0 


| 
الْمُْخْصَّئَاتٍ الْعَافِلَاتٍ الْمُؤْمِئَاتٍ لُعِنُوا فى الدَنْيَا وَالْآخِرَة وَلَهُمْ 


عَذَابٌ عَظية4". 


.7"9 سورة المائدة ه:‎ )١( 

0( ذكره في جواهر الكلام .01١8 :١‏ 
() سورة لقمان .١ 5١‏ 

(8) سورة الفرقان 76: /5- 15. 

(06) سورة النور 55: 19. 

(5) سورة النور 4؟: 57. 


17000 رسالتان فقهيتان‎ © ٠ 

وأمًا المعاصى التى يستفاد من الكتاب العزيز وعيد 
النار عليها ضمنا ولزوماً فهي سنّة: 

١‏ ا تعالى؛ قال اللّه تعالى: (وَمَن 
3 يَحُكُم ٍ ما أَنوّلَ الله ام 1 
3 

1 و“ 00 الله 7 0 
5252 

عقر تعالى أيضاً: <ِرَخَابَ كُلَ جَبّار عَنِيدٍ * من وَرَآئِه 


ص ت مو رع ىمسم 


جَهَثْمُ وَيسْقَى مِن مَّاء صَّدِيدٍ» 
5. الفتنة؛ قال الله تعالى: ١ِالْفبْنَه‏ أََّدُ مِنَ الْمَثل 074 
1. السحر؛ لقوله تعالى: (ِوَاتَبُْوأْمَا تدلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى 
مُلْكِ سُليمَار نَ وَمَا كَفَرَ سُلَيِمَانُ وَلَكِنٌّ الشّيْاطِينَ كَفَوُوأْ يُعَلَمُونَ 
س السحرَ »4 الاية0". 


(0) 


)١(‏ سورة المائدة 6: 4غ. 

(؟) سورة يوسف :١7”‏ لا8. 

(') سورة ال عمران ”7: /31. 
)0( سورة مريم 15: .5١‏ 

(6) سورة إبرأهيم .١, "35-١61‏ 
(1) سورة البقرة ؟: .١5١‏ 

(0) سورة البقرة ؟: 7 .١٠١‏ 


205231100 السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر 6 "١‏ 

هذه جملة الكبائر المستنبطة من الكتاب العزيز بئاء 
0 ا 0 
فى الآمات مالا شك عدا متعدّدة لايع 
أنهاللمجموع أو للاحاد؛ فلذلك ك طوينا ذكرهاء وكذلك 
الوعيد على المعصية والخطيئة والذنب والاثم وأمثالها. 
وهذه أمور عامّة, وقد علمت أنّ الوعيد لا يقتتضى كونها 
كبا 0 انتهى. 

وقك. اوور عليه جاحي !الحو اشر يانه أللا نام على ها 
ذكره يلزم أن يكون ما عداها من الصغائر, ولا يقدح ما 
عداها فى العدالة, بل لابدٌ من الاصرار عليه. وبدون 
الإصرار تقع مكفرة لا تحتاج بالنسبة إلى رفع العقاب بها 
إلى توبةفمثل اللواط. وشرب الخمرء وترك صوم يوم من 
شهر رمضان. وشهادة الزورء ونحو ذلكء لابدٌ أن يكون 
من الصغائر التى لا تقدح في العدالة, ولا تحتاج إلى 
توبة بل تقع مكقّرة» ولا يثبت بها جرح. مع أنّ هذا اللازم 
واضح الفساد. 

وثانيا: هذا البيان خلاف ما ورد في رواية ابن أبي 


:١7 حكاه عنه في مفتاح الكرامة 8: 7484 -598,. وفي جواهر الكلام‎ )١( 
.01--9 


؟" [0] رسالتان فقهيتان ا قو حصان سوحن ابا وبا ا 
يعفور فقال:12: أن تعرفوه بالستر والعفاف. وكفٌ البطن 
والفرج واللسان...١".‏ 

وثالثاً: فى هذا البيان إغراء للناس فى كثير من 
الععاضي: الول من محتدن من المتداض فين به 
اعفان النقاب بنذ مد فد أن لاعقاب عليه. 

راتفا قل :ودف اليثة ف :تعداد الكماتن نا ليننى 
مذكورا فيما حصره 5 النصّ عليه فيها بن كبيرة"" 


كلام المحقق الاصفهاني 

قال المحقّق الإصفهانيء4: الأولى: في إنقسام المعاصي 
حقيقةٌ إلي كبائر وصغائر, والح ذلك. كما هو ظاهر 
القرآن إلى أن قال -: فالقول بِأنّ الكبر والصغر إضافيّان 
أن المعاصي كلّها كبا ثر سخيف جدّاً: وتطويل الكلام فيه 
بلاطائل””. 


أدلّة القول بالتقسيم الحقيقى فى المعاصى 
قد استدل على انقسام المعاصي حقيقة إلى كبائر وصغائر 
بو جو ه. 


(؟) جواهر الكلام .0117/:1١7‏ 
(؟) بحوث في الأصولء الاجتهاد والتقليد: 7؟4. 
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الأوّل: التمسك بالقرآن الكريم اليا المتعدّدة 


ور ماله 


منها قوله تعالى «إِنْ تَجْتَبُوا كبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كَفَرْ عَذْكُم 
00 

وتقريب الاستدلال هو أنّ السيّئئات لما جعلت في 
مقابل كبائر.فبقرينة المقابلة يعلم أن المراد من السيّئة في 
الاية الشريفة, صغائر الذنوب. نعم قد وردت السيّئة في 
القرآن بالمعنى الأعمٌ من الكبائر والصغائرء كقوله تعالى 
وأ حَسِبَ الَذِينَ اجثر ذوا ]كات أن تحقلق كالذين مثو 
وعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ74", 

هذاء وقيل: ان «ما تنهون عنه» بيان للكبائر؛ بمعنى أن 
النهى فى الكبائر أَشدّ من النهى فى الصغائر. 

كد هذا ضعيف؛ لأنّ الصحيح 93 «كبائر» شيك إلى 
ما تنهون عنه. وعنوان ما تنهون عنه شامل للصغائر 
والكبائر. 

م اعلم أنّ للسيئة في القرآن ثلاث معان: 

الأز لاما ركرهه الأنمان كقو اتفال رونا اضائك مذ 
9 سَيْكَةِ قَمِنْ نَفْسِكَ74. 

الثانى: أثر الذنب ونتيجته, كقوله تعالى: وَتَأَصَابَهُ: 
سَيْنَاتُ مَا عَمِنُو |44 
(1)هتورة التساء ادا 
(؟) سورة الجائية 46: .71١‏ 


(9) سورة النساء 4: 9/. 


غ8 [) رسالتان فقهيتان اا 

الثالث: المعصية, كةوله تعالى «وجَرَاءُ سَيْئَة سَيْنَهُ 
مثْلّهًا4!. 

قال العزاء المع انا دكوؤفي النعصية: 

ل الت ا ديات 
المسقة ف سعصية السك بكبيرة: وذلك قرينة النقابلة: 

إن قلت: إنّ هذه الكلمة فى قوله تعالى: (َرَينا فَاغْْه لَنَ 
دنُوبََا وكَقر نا سَيكا4!", قد استعملت في مقابل الذنوب. 
والذنوب أعمٌ من الكبائر والصغائر. وحينئذ نقول يمكن 
أ يكو الغراد مق الشعة فى الآبة الستريفة نينا لست 
اليفلا يد ل على المتغييه 

قلت: لا قرينة للآية الواردة فى سورة ال عمران على 
الآية المبحوث عنها فى سورة النساء؛ فإنّها تدل بقرينة 
المقابلة على أنّ السيئة قد استعملت في الذنب الذي ليس 
بكبيرء ولكن في الآية في سورة آل عمران. إِما أن تدل 
على شين الا نوهو روقا اداقد ل كان الأتوى الفقيرة بعد 
حمل الذنوب على الكبيرة. 
كلام السيّد الطباطبا يي في تفسيره 
قال السيّد الطباطبايي:4: ومنها قول بعضهم: إن الكبائر ما 
اتقملع عليه | نال سورة التساء مق اول السورة إلى تماء 


.4١٠ :47 سورة الشورى‎ )١( 


........... السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر © ١6‏ 


ثلاثين آية؛ وكان المراد: أنّ قوله تعالى: «إن تَجْتَْبُوا كَبَائر 
مَا تَنْهَّْنَ عَنْهُ4 الآية إشارة إلى المعاصى المبينّة فى الآيات 
اج عا لشي رس رك صل ليرا كا 
وتحو د للك وفية انه ينافي إطلاق الآية(", 

وتوضيح كلامه؛ هو أ هذه الأعمال؛ أعني قطيعة 
الرحم والزنا ونحوه. كانت تطلق عليها السيّئنات قبل نزول 
هذه الآيات, وبعد النزول صارت هذه الأعمال كبائر 
علاك ورروه النهى ورسارة كرض همل سمال كانت 
كات فى الأ السائقة: وبعد نزول هذه الآيات صارت 
ااه 

فمعنى نكفّر عنكم سيّئاتكم في سورة النساء؛ يعني 
سيّئاتكم قبل نزول الآبة, فلذا قالوا في معنى الآية: إذا 
اجتنبتم هذه الكبائر التى ذكرناها فى هذه الصورة نكفر 
عنكم ما وقع منكم في الماضي, والشاهد على ذلك اقول 
تعالى دمل لِلَّذِينَ كَقَُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغَْدْ لَهُمْ ما قَْ سَلَّفَ)0."74" 

هذا وقد أورد عليه السيّد الطباطبايى 2 بأنه ينافى 
إطلاق الآية, أنه على هذا اختصّت الآية بأشخاص من 
حضر عند النزول. وهو خلاف ظاهر الاية من العموه!. 


)١(‏ الميزان فى تفسير القرآن 4: 7؟5. 
(؟) سورة الأنفال 8: 8”. 


(؛) الميزان فى تفسير القرآن 757:4 1؟”. 


5 )ا رسالتان فقهيتان ا لان ا ل ل سو ا ا ال 


2 ع 


أقول: ويسرةغنياية:ا يظا أن هذا القبو ل.سيدةة 
الاستحسان. ولا دليل عليه؛ وذلك لأَنّه قد أطلق القران 
البعة علق الذنو ف تحتى :بعةبوروة النهى كتقوله تعالى 
(وجَرَاء سَيْئَةِ َيف مله 4 ."١١‏ 

وبالنتيجة: أنّ قرينة المقابلة فى الآية المبحوث عنه 
تكشف عن أن المراد من السيئئة خصوص الصغائر. 

أضف إلى هذاء. أَنّه لو قلنا بأنٌّ المراد من الكبائر فى 
الاية مطلق المعاصي, فحينيذ لم يبق موضوع للتكفير في 
الآية, وكأنّه يقول الله تعالى إن تجتنبواكلٌ المعاصى نكفر 
عنكم سيّئاتكم. والحال أَنّه لم تبق معصية مع ترك الكل؛ 
فأيّ شىء يكفره الله تعالى؟7") 


الآية الثانية 


واستدل أيض ا بقوله تعالى: (وَوْضِعَ الْكتَابٌ قَترَى الْمُجْرِمِينَ 
مي من هكًا فية.ويتو لون يا يَا وَيلَتَنَا ما لِهَدَا الكتاب لآ يُغَادِرُ 
صَغِيرَةَ ولا كَبيرَة إلا أَخْصَاهَا ووَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ولا 


يَظْلِمُرَكَ أحداًي7. 


- 


.57 سورة الجاثية 6غ:‎ )١( 

)١(‏ يمكن أن يقال بأنّ اللازم في التكفير ليس أن يكفّر الذنوب خاصّة, بل 
يكفي فيه تكفير أثر الذنوب وآثان السة, كما في قوله تعالى (فَأْصَابَهُة 
سَيْنَاتٌ مَا عَمِلُوه (المقرّر). 
*) سورة الكهف 18: 45. 
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بيان الاستدلال واضح؛ فإنّ قول المجرمين بأنّ هذا 
الكتاب لايغادر صغيرة ولا كبيرة. دليل على وجود 

ولكن يستشكل بأنّ الكلام في إثبات هذا الانقسام من 
قبل الشارع, والحال أنّ قوله تعالى لا يغادر صغيرة ولا 
فلا دلالة للآية على الانقساء7". 


الآية الثالئة 


وممّا استدلٌ به للتقسيم الحقيقي, هو قوله تعالى: (ِوَالّذِينَ 
يَجْتَِبُونَكَبَائِرَ الثم وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُوا هُم يَغْفِرُونَ74". 

قيل في الفرق بين الكبائر والفواحش: إنّكل ذنب ختم 
بالنار فهو كبيرء وكلّ معصية فيها حدّ فهي فاحشة'". 

وكيف كان, فالآية الشريفة بقرينة لفظ «كبائر» تدل 
على وجود صغائر الإثم؛ بمعنى أنّكلّ ذنب ليس هو من 
الكبائر والفواحشء فهو صغير, فالذنب الصغير هو الذنب 
الذي ليس بكبير. وليس من الفواحش أيضاً. 


)١(‏ أقول الظاهر أنّ قوله تعالى وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِر. تقرير؛ لأنه 
عبارة أخرى عن قولهم ولا يَُادِرٌ..» (المقرّر) 

)١(‏ سورة الشورى 47: /ا”؟. 

() حكاه عن مقاتل في الجامع لأحكام القران ,٠١7 :١7‏ سورة النجم, 
ا ا 


4 3 رسالتان فقهيتان ااا 00 
الآية الرابعة ' 
وهي قوله تعالى: (الَّذِينَ يَجْتَِبُونَ كبَائر الإثم والمَوَاحِسسَ إل 
الهم إِنَربّكَ وَاسِعٌ الْمغِرَةِ هُوَأعلمْ بكم إذْنْسَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضٍ 
اتَقَى .)١74‏ 

و«اللمم» يقال لصغاير الذنوب التي تجزي وتؤاخذ 
بها. فالاستئناء متصل فالمعنى «اللمم» من الا,ثم. نعم لو 
قلنا بن الاستثناء منقطع, فحينئذ لاوجه للاستدلال بها في 
المقام, كما لا يخفى. 

وقيل «اللمم» نيّة الذنب والقصد إليه. لكن على نحو 
لاينجر إلى ارتكابه. ولكنّه ليس بصحيح؛ لأنّ نيّة الذنب 
الس ب 

وكيف كان فيمكن القول بأنّ الذنوب على ثلاثة أقسام: 

.١‏ الكبائر؛ ؟. الفواحش؛ ". اللمم. 

أمّا الكبائر؛ فهو ما ختم بالنار, وأمّا الفواحش؛ فهي ما 
توجب الحدّ والعقاب, وأمّا اللمم فهو الصغير. 


1٠ 


."7 :07 سورة النجم‎ )١( 

(؟) أقول هذا أوّل الكلام. ولعلٌ هذه الآية ضارت :دليلاً على أن انيه الذنب 
ليست بذنب. هذاء ثم إن ما ذكره الأستاذ (دام ظله) لا يساعده ما ورد من 
أن نيّة المؤمن خير من عمله؛ لأنّه ينوى من الخير مالا يدركه. ونيّة الكافر 
شر من علمه؛ وذلك لأنّ الكافر ينوى الشرّء ويأمل من الشر ما لا يدركه». 
(المحجة البيضاء 8: 70”) (المقرّر) 
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ولا يخفى أن بعض الذنوب. كأكل الربا تم بالنار, 
ولكق لذنجة تداق القدر يفش ريطي الذ نو كالناالدحة 
وكذا ختم بالنار'" وبعض الذنوب لا يعاقب عليه فاعله 

في الآخرةكالسرقة لو قطع يده. 

هلاه واكي يكن ان فاليا النوائيش لبي الله 
عنلك تتسير للكيائن أو الوالمقنة تون يدانه مه 
الكبائر. وهذا ليس ببعيد. 


الثانى: الروايات الدالة على انقسام المعاصى الى كبائر وصغائر 


تظهر هذه الدلالة لمن رجع إلى الروايات المربوطة بالمقام 
بوجوه: 

الأوّل: إن لمّا نرجع إلى هذه الرويات يظهر لنا أنّ هذا 
التقسيم كان مرتكزا في نفس الرواة. ولذا كانوا يمسألون 
الأئمّة 85 عن عدد الكبائر؟ 

عور ا التي بوداي 
والضابطة لتشخيص الكبائر, كقولههإ: ما 0 جب الله عليه 
النار”. 
)١(‏ لا نسلّم ذلك, خصوصاً لو ثبت بإقراره؛ فإنّ ذلك الحدّ كقّارة لذنبه, 


والمسألة تحتاج إلى زيادة تأمّل. (المقوّر) 
)3( الكافي ؟: 3١37‏ ح", وعنه وسائل الشيعة :١6‏ ؟57؟, كتاب الجهاد. 


انوا جهاد النفس وما يناسبه باذ حا. 


٠‏ © رسالتان فقهيتان ل 


والرابع: أنه قد ورد التصريح فى بعض الروايات بهذا 
الإنقسام. كقول علي في نهج البلاغة: من كبير أوعد 


(01) 


علو هراته اكير ا هيد لدهترانة 
وكذلك قن عرس عيبا نه يوسا رعو السادق 1ك اله 
تال مسرن ا مرا ااكيريت اللبها ا 
وفي مرسلة من لا يحضره الفقيه عن الصادقءية: من 
اجتنب الكبائر كثّر الله عنه جميع:ذنوبه!". 


كلام السيّد الإمام الخميني#ة 
قال السيّد الإمامي فى المكاسب المحرّمة: القول بأنٌ 
بوت كلها كبيرة كاله فى غير محل لبخالققه الاعوار 

والعقل والكتاب والروايات!“. 

ومراده من الاعتبار؛ يعني أنه يظهر مع أدنى تأمّلء 
فمثلا يظهر الفرق من حيث الشدّة وعدمها بين ذنب ترك 
جواب السلام وذنب قتل النفس المحترمة. 

تنبيه: قد يتوهّم أن القول بانقسام المعاصي إلى كبائر 
وصغائر, وتكفير الصغائر بترك الكبائر.كما في قوله تعالى 
)١(‏ نهج البلاغه: 46 


)0 الكافي 3 67 حك وعنه وسائل الشيعة :١86‏ 758, كتاب الجهاد., 
ابواب جهاد نفس وما يناسبه ب اح ؟. 

(©) الفقيه : 5977 م ,178١‏ وعنه وسائل الشيعة 16: 817, كتاب الجهاد, 
ابواب جهاد النفس وما يناسبه ب 0غ ح غ]. 
الكاسن البععدسة الا 
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إن تَجتَِبُوا كبَائِرَ ما تَنْهَوْنَ عَنْهُ َكَفْرْ عَنْكُمْ سَيتَاتَكُمْ4 17 
موجب لترغيب النفس على ارتكاب الصغائر, وهو 
لا يجوز. 

وَقه أخامي هف الفلاقة فى تفسيي: ول والخوائ 
الحلىة:وتانها بالحوانن النتقضى؛ ققال1: أقنا النشوات 
الحلّي: أنّ الآية تدعو إلى ترك الكبائر بلاشكٌ, وارتكاب 
الصغيرة من جهة أَنّها صغيرة لا يعباً بها ويتهاون في أمرها 
يعود مصداقاً من مصاديق الطغيان والاستهانة بأمر الله 
سحانة وه دافن اق الكما وبال الآبنة قعن وكمير 
العقات من حينة اليا سغات 3 يخلى الانيا اليخلوق 
على الضعف المبنئّ على الجهالة من ارتكابها بغلبة الجهل 
والهوى عليه. 

أقول: بقرينة مناسبة الحكم والموضوع فإنًا نعلم من 
الخارج أنه لا شكَ في أن استخفاف الذنوب من الكبائر, 
وكذا فوضة التقائلة اعت أن فل ابل البسعانةه ادر 
الأفويه كفن عن اندر الا 50-7 نهنذة النبيغات 
كسبيرة: أو على حدّ تصل إلى الكبائر أو الطغيان أو 
الاستخفاف أو غيره. 

وأمّا الجواب النقضي: مساق هذه الآية مساق الآية 


)ون الششا 1 
(1) الميزان فى تفسير القران 4: 1715 0؟". 


؟” لا رسالتان فقهيتان لم وااو ع وول ع موف عا وال اطوكوي و لمن او ل ونه مكلف واطر نمه لم ع م 


الداعية إلى التوبة التى تعدّ غفران الذنوب, كقوله تعالى: 
ل يا عَِادِىَ الذِينَأَْرَكُوا على أنْْسِهمْ لا َفتَطُوا من رَحْمَةٍ 
الله إن الله يَعْفِءُ الدنُوبَ جَمِيعاً نه هوَ الْقَُودُ الدَجِيم * وَأَنِيبُوا 
إلى رَبْكُمْ4١"‏ الآآية. فكما لا يصمٌ أن يقال هناك: إِنّ الآية 
تغري إلى المعصية بفتح باب التوبة وتطييب النفوس بذلك: 
فكذا هاهناء بل أمثال هذه الخطابات إحياء للقلوب 
الآيسة بالرجاء. 


الضابطة في الكبائر 
لقائل أن يقول: إِنّ الشارع أراد من الكبائر معناها العرفى؛ 
بمعنى أن الكبائر هي كلّ ذنب هو كبيرء وتشخيص الكبائر 
وقال صاحب الجواهر: والذي يظهر أنّ الكبائر لم 
تثبت لها حقيقة شرعيّة, بل هي باقية علي معناها اللغوي,. 
والمراد بها هنا كلّ معصية عظيمة في نفسهاء لا من جهة 
المعصيئ. ويعرف ذلك إمّا من ورود الأخبار بأنّه كبيرة, 
والذي يحصل منها بعد إلغاء مفهوم العدد في بعضهاء أو 
حمله على معنى لا ينافى المطلوب كالأكبريّة ونحوها - 
أربعون كما اعترف به العلامة المزبور-إلى أن قال -: وإمّا 
بتوعّد النار عليها فى الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً 


.64 87 :*9 سورة الزمر‎ )١( 
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كما تقدّم, أو من غير توعّد ولكن شدّد على الفعل أو الترك 
تشديداً أعظم من التوعّد بالنار, كالبراءة منه. ولعنه. وكونه 
كالزاني بِأمّه مئلاً”". 

هذاء ولكنّ الظاهر أَنْها حقيقة شرعيّة. فلها معنى حقيقيٌ 
شرعيء فلابدٌ من الفحص في الأدلّة, لكي نعلم ما هي 
الضابطة فى الكبائر, وأيضاً قد حكى صاحب الجواهر عن 
الشيخ جعف ركاشف الغطاءة, أنّ الكبيرة ما عدّه أهل 
الشرع كبيراً عظيماً وإن لم يكن كبيرا في نفسه. كسرقة 
ثوب ممّن لا يجد غيره مع الحاجة, والصغيرة ما لم يعدّوه 
كبر ققد عق 0 

ئمّ أورد عليه أوّلا بأنّ لازم ذلك مخالفة هذه الضابطة 
لكتيرهيقا لجا دك يه الأخبار الفففينة المكبير ا نعط .نا 
توعد الله عليه بالنار. 

وثانياً: نه إن أراد بأهل الشرع عامّتهم منهم قد 
يستعظمون المعلوم أنه صغيرة في الشرع وبالعكس. 

وإن أراد العلماء. فكلامهم مضطرب فى الكبيرة, اللهم 
إلا أحيرية "١‏ الفلماءبوالا عراء مسستخلدو دي النقلة عن 
بحث الكبائر والصغائر, لكنّه على كل حال هو ضابط غير 
مضبوط؛ فإنّ الذين قد يستعظم من جهة قلّة وقوعه أو 


.6 71:١7 جواهر الكلام‎ )١( 
(؟) كشف الغطاء ؛: لاا 8-7م؟",.‎ 
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ترتّب مفاسد آخر عليه نحوه. وقد لا يستعظم من جهة 
تعارفه ونحوه. إنتهى كلامه7". 

والحقّ أنْها حقيقة شرعيّة. ولا يراد منها المعنى العرفي 
واللغوي. ولا يكون المرجع فيها أهل الشرع. بل لابدٌ من 
استفادة الضابطة من المتون الشرعيّة. فنقول: يقع الكلام 
في هذه المسألة حول مقامين: 

الأوّكَ: الروايات المبيّنة لضابطة الكبائر. والشانى: 
روايات عدد الكبائر. 

ما المقام الأوَل: فذكر في الوسائل في باب وجوب 
النقناي الكدائز وكد| فى باب تفيين الكبائن اعبت من 
ثلاثين روايات فيها صحيح وموثق وضعيف.فلابد من 
ذكرها وأخذ النتيجة منها: 

.١‏ محمّد بن يعقوب, عن على بن إبرأهيم. عن محمد 
بن عيسىء, عن يونسء عن أبن مسكان, عن أبي بصيرء 
عن أبى عبد اللّهاكةٍ قال:سمعته يقول: (ِومَن يوْتَ الحكمة 
قد أُوتَىَ خَيراً كَثِيراً4!" قال: معرفة الإمام واجتناب 
الكبائر التي أوجب الله عليها الثار". 

وفي قوله2ة التي اوجب... احتمالان: الأوّل: أن يكون 
)١(‏ جواهر الكلام .60715:1١‏ 

)١(‏ سورة البقرة ؟: 15 ؟, 


ف الكافي ”: 84ما اح ع'ى3ى وعنه وسائل الشيعة ,"١0 :١١6‏ كتاب الجهاد. 
ابواب جهاد النفس وما يناسبه ب 6غ ح١.‏ 
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قيداً للكبائر, فيتّصل بما قبله؛ والمعنى: أنّ الكبائر على 
قسمين: أ. ما أوجب.... ب. ما لم يوجب عليها النار. 

والثانى: أن يكون تفسيراً للكبائر» فلا يتصل بما قبله. 

ارو سن حا ني م د 
ابن فضّالء عن أبي جميلة, عن الحلبيٌ. عن أبي 
عبد الله !لئا 4 في قول الله عرٍّ وجل: «إن تجتنبُو نتنيُوا كبائز هنا 
م كدر عدكُمْ سَيْتَاتكُمْ وذ ا مدل كريماً) !"ا 
. عد التى أوجب الله عدّ وجل عليها الثار". 

وهذهكسابقها فسّرت الكبائر بالتي أوجب الله تعالى 
ليها التاو. 1 

. وفي ثواب الأعمال, عن أبيه. عن سعد بن عبد الله, 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد. عن 
محّد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن له في قسول الله عر 
وجل: «إن 3 تَحْتَِيُوَا كبائد فنا تَنْهُونَ عَنْهُ تَكَهَد نك 
َيتاتكُ)'" قال: من اجتنب الكبائر ما أوعد الله عليه الثار 
إذاكان مومناً كمّر الله عنه سيعاته!©) 

وهذه أيضاًفسّرت الكبائر بما أوعد الله عليها النار. 


.37١ :4 سورة النساء‎ )١( 

0( الكافي 1ا؟ حل ٠‏ وعنه وسائل الشيعة ,"١١0 :١0‏ كتاب الجهاد. 
ابوات عنهاد النفس ونا ينأسبه ب 40 ح ”. 

(؟') سورة النساء 4: ."١‏ 

)غ0( ثواب الأعمال: ح ", وعنه وسائل الشعية 16: ,7١71-:317‏ كتاب 


الجهاد., 5 جهاد النفس وما ينأسبه, ٠‏ ب 40 ح0. 


5 0 رسالتان فقهيتان لظ 
ولا يخفى أنه لا إشكال فى سند هذه الروايات الثلاثة. 
؛. وفي عقاب ا 000 

عن محمّد بن أحمد. عن عليّ بن إسماعيل؛ عن أحمد بن 

النضر, عن عبّاد بن كثير النوّاء قال: سالت ابا جعفر اك عن 

الكبائر فقال: كل ما أوعد الله عليه الثّار"", 
أقول هذه الرواية صريحة فى الضابطة, ولا يتطرق فيه 

ما فى الروايات السابقة من الاحتمالين. 
اناه عليك ١‏ الصحيم ف منددها عتاد عن عدر 

النواءه وعباد بن كتير غلط. 


تنبيهات حول هذه الروايات 

التنبيه الأول 

الضابطة الوحيدة فى هذه الروايات؛ هى: كل ما أوعد الله 

عليه النازويول تجو ضاطه أخرى في وواياتلاء نعم قور 

الشيخ البهائي :8 00 جا الم نرج 

كبير(", والظاهر اله |3 هذه الضابطة من العامّة, وقد ذكر 

الشهيد الأُوّليِكة في القواعد والفوائد: كل معصية توجب 

الحدّء وفي حاشيته: قال به البغوي من الشافعيّة”". 

)١(‏ عقاب الأعمال: الالاح؟ ", وعنه وسائل الشيعة ,717:١0‏ كتاب الجهاد. 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 0+ ح1. 


)5 راجع الأربعون حديثاً: ح٠‏ ؟, وفي النسبة نظر. 
(؟) القواعد والفوائد :١‏ 0؟5. 


... ........ السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر 5 /ام 

التنييه الثانى 
إن هذه الضابطة في الروايات مطلقة, فتشمل الوعيد بالنار 
ولو مع الواسطة, فمثلاً اليأس من روح اللّه من الكبائر, مع 
أنها ليست ممّا أوعد الله عليه النار, لكتّها عدّت من صفات 
الكافرين الذين أوعد الله عليهم بالنار"". 

وكذا الأمن من مكرالله؛ فإنه من الكبائر ولم يوعد 
النار 8" 

وهكذا عقوق الوالدين؛ فإِنّه لم توعد عليه النار. ولكن 
ف العديةه ١‏ لاسا نهدل القاق تار مهنا" 


التنبيه الثالث 

قد وردت فى بعض الروايات السابقة, كلمة «أوجب» 
رقن ينها رتوو لقاع لبن سكاولا فرق 
5500 أوتكف: أي أوعد؛ لاله يفك أن يغفر الله 
تعالى فى الآخرة لبعض من أوجب عليه النار.فما قيل: من 
الترق ينهم 1 ارسي يلق على الب روسب لعا 


.87 :١7؟ سورة يوسف‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف /: 49. 

(9) الكافي 5: ١85‏ ح؛"', وعنه وسائل الشيعة ,5١9 :١6‏ كتاب الجهاد. 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب43 ح؟. 


8” نت رسالتان فقهيتان 201111 
على فاعله في صورة عدم التوبة, بخلاف «أوعد» فِإِنّه 
يمكن أن يغفر له في القيامة ولو مع عدم التوبة١",‏ فليس 
التنبيه الرابع 
هل أنّ هذه الضابطة عنوان مشير إلى الكبائر؛ بمعنى أنْها 
تشير إلى أكثر مصاديق الكبائر, أم هي ضابطة حقيقيّة؟ 

فعلى الأُوّل لابدٌ من القول بأنّ الكبائر ليست لها 
ضابطة أصلاً. فلذا لم يوجد هذا التحديد في كلام 
المتقرّمين» بل ذكروا عدد الكبائر فقط. 

ويشهد لهذا القول أنّ الأئمّة0 عند السؤال عن 
الكبائر, ذكروا غالباً عدد الكبائر. وهذا يكشف عن أنه لا 
ضابطة في البين. وأمّا ما ذكر من «كلٌ ما أوعد عليها 
النار» فهو عنوان مشير إلى أغلب الموارد. وليس بعنوان 
الضابطة. 

وممّا يؤيّد هذا القولء عطف «كلّ ما أوعد عليه النار 
في بعض الروايات الآتية بمصاديق الكبائر. 

هذاء ولكر المسألة تحتاج إلى التأمّل في روايات عدد 
الكبائر, فلابدٌ من ذكرهاء فنقول: 


)١(‏ راجع مصابيح الظلام ١‏ 7غغ. 


........... السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر © وم 
المقام الثاني: روايات عدد الكبائر 
مسي سكلل تن ستوريي عم عد من اسكاننا عن 
أحمد بن محمّد. عن ابن محبوب قال: كتب معي بعض 
أصحانا إل الى انمو ةا ماله عن الكبائر كى هى؟ 
وماهى؟ فكتب: الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه الثّار 
ا سيّئاته إذا كان مؤمناًء والسبع الموجبات: قتل 
النفس الحرام. وعقوق الوالدين, وأكل الرّياء والتعردب بعد 
لهجرة. وقذف المحصنة, وأكل مال اليتيم والفرار من 
الّحف0". 

وفى هذه الرواية ذكر الإمامكة الضابطة أُوّْلاً ثم ذكر 
الفبيع المو عات اناب و رن لد امسن ما وضد» 
خصوص ما في القرآن؛ أم يشمل ما ورد في الأحاديث 
القؤسثة وغير القدستة أرنا؟ 

الظاهر أنه مطلق؛ لما سيأتي من أن الكبائر يشمل ما 
توعد النبيَيَلِك عليها النار. خصوصاً إِنَّ الأمّة!28 قد 
استدلوا في مواضع سْتَّى بقول النبئ ييِهُ على كون بعض 
الذنوي كبيزة: هذا مضافاً إلى أنه ليس فى الروايات قيد 
«في الكتاب» فتدبر. 1 

؟. وعنهم (يعنى محمّد بن يعقوب عن عدة من 


+ 8 رسالتان فقهيتان ل ل ا 
أصحابنا) عن أحمد بن محمّد بن خالد, عن عبد العظيم بن 
عبد الله الحسنئ, قال: حدّئني أبو جعفر الثَانييِظِةٍ قال: 
عل سروين عي ذا أب عبد الهالةفلماسام 
وجلس تلا هذه الابة وَوَالْزية يَجْتَنِبُونَ كَبَائَرٌ الثم 
0( م أمسك. 5-5 1 أب ماه ها 
اللّه: لِمَنْ يُشْرِكُ بالله فَقَد 57 ا 7" الْجَنَّةع!', وبعده 
الدياس من روح الله؛ لآن الله عرّ وجل يقول: «لا يَيَاسٌ مَنْ 
رَوْحَ الله إلا الْقَوْمْ الْكَافِرُونَ)274, : نم الأمن من مكر الله؛ لأن 
الله عب وجل يقول: قلا يَأ مر الله إلا الْقَوْمْ 
سق 0 عقوق ل - أن الله كم 
بالحقّ؛ لاد الله عد وجل يقول: (فجدَ رار هته خَالِدا 
فيهًا4!" الى آخر الآية. وقذفالمحصنة؛ لان الله عرّ وجل 
يقول: (ِلُعِنُوا فى الدنْيَا والآخِرَة ولَهُمْ عَذَابٌ عَظِيهُ774, وأكل 
)١(‏ سورة الشورى ؛: //1". 

(؟) سورة المائدة 6: 7/,. 

(6) سورة يوسف 87:17 

(غ) سورة الأعراف /ا: 49. 


)6 سورة النساء غ: ”3 
(3 سورة النور غ5: 57. 


ماثاماعاما ماما مامد مه السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر 0 ١غ‏ 


مال اليتيم؛ لأنّ الله عرّ وجل يقول: (ِإِنْمَايَاكُلُونَ فى بُطُونِهِم 
تاراً و سد 7 لون شرا وال والفرار من الاحف؛ 2 الله ع 
وجل يقول: (ومَنْ ل مذ دْبرَه إل متحَرّفا الأ 
متي إلى فد قد ا بطي مسن له وعأوا هدم وش 
ا 
الْمَسٌّ)'" والسّحر؛ لأنّ الله عرٌّ وجل يقول: «ولَقَدْ عَلِمُوا 
َمَنِ اشْترَاه ما لَهُ فى الْآخِرَةٍ مِنْ خَلَاق 284 والرّنا؛ لأنّ الله عد 
وس :اقول تاوق تلمك ذلك تاك أثاما تفتاغنك ل العذاك 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَوَيَخْلدْ لبه مها +01 واليمين الغموس الفاجرة؛ 
لذن الله عرّ وجل يقول: إن الْذِينَ 3 يَشْتَرُونَ بعَهْدِ الله 
والغانفه نظا قَليلاً أولائكَ لا خَلاق 3 قبن الآخرَوَي''' 
والغلول؛ لأنّ الله عرّ وجل يقول: م ومن يفل أت يما غَل 
يوم الْقِيَامَةِ4! "'. ومنع الزّكاة المفروضة؛ لأ نّ الله عرّ وجل 
يقول: «متكوى يها باهم وجُنُوبُهُمْ وظهُوره:)!8, وشهادة 
الزّور وكتمان الشّهادة؛ لأنّ الله عرّ وجل يقول: ومن 
)001( سورة النساء ع: ٠٠١‏ 

(؟) سورة الأنفال 8: .١5‏ 

(9') سورة البقرة ؟: 517/0. 

(غ) سورة البقرة ؟: ”3 .٠١‏ 

(6) سورة الفرقان 54:50 15. 

(5) سورة ال عمران *: 1, 


(10) سورة أل عمران ": 151. 
0 سورة التوبة 8 0 


لا 


1 


0 رسالتان فقهيتان مز 171111 
يَكْتّمْهَا قَإنَهُ آم قَلْبُُ74". وشرب الخمر؛ لأنّ الله عزٌ وجل 
نهى عنهاء كما نهى عن عبادة الأوثان. وترك الصّلاة 
متعمّداً. أو شيئاً مما فرض الله عرّ وجل؛ لأنٌ رسول 
لله يَقيْهُ قال: من ترك الصّلاة متعمّداً فقد برئّ من ذمّة الله 
وذمّة رسوله, ونقض العهد وقطيعة الددحم؛ لأنّ الله عر 
وجل يقول: (١ِلَهُمُ‏ اللغته ولَهُمْ سُوعٌ الدّار4!", قال: فخرج 
عمرو وله صراخ من بكائه. وهو يقول: هلك من قال 
برايه. ونازعكم فى الفضل والعلم!". 

وهذه الزبوا مه ةروابانت عدد الكبائر. وسندها 
معتبرء وقد رواها الصدوق عن عبد العظيم الحسني, 
وطريقه إليه معتبر. والدلالة على وجود الضابطة واضحة؛ 
فإنٌ استدلال الامامقة بالآيات الدالة على النار» أو بما 
توعّده النبئ يييهُ على توعيد النار يدل على الضابطة. 


تنبييهان 
الأوّك: لا فرق في الوعيد بالعقاب في الكبار بين النار 
وغيرها؛ لأنّه لا دليل على انحصار العقاب بالنارء نعم النار 


.587 سورة البقرة ؟:‎ )١( 

(1) سوزة الرزعن 61 

0 الكافي ؟: 186 ح 15 الفقيه 7: 517" 147 ,١‏ مجمع البيان 7: 18, 
غيوق اخبان الزضا ف 1 6 ح الل علل الشرائع: 0١‏ حاء وعنها 
وسائل الشيعة6١: ,5١4‏ كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس وما يناسبه 
ب3 1ح ؟. 
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أظهر مصاديق العقاب. ومن الممكن أن يكون العقاب 
بطرق آخر غير النار. 

النانى: لبعد ان قد اللانووت الست يي لبد ديرن 
الكنائرويل يمك أن نقو ل بالجلا زمة بين اللعة واستحقاق 
النار, كقوله تعالى «إن الذي بن يَكْنمُونَ ما ْنَا من البمنَاتٍ 
الْهُدَى مِن بَْدِ ما يناه ِلنّاسٍ فِي الكتاب أُوليكَ يَْعنُّهُُ الله 


عِنُونَ)004". 


ويَلْعَنَهُمُ اللأعنو 
الأئمة هم المرجع الوحيد لبيان ضابطة الكبائر وعددها 
كان فى عصر الأْنمّة250 عدّة من فقهاء العامّة يقولون 
بكون بعض الذنوب كبائر. ولكن قد ورد الشصٌ على 
انحصار بيان عدد الكبائر في أهل البيت820 . 

ىعو ١١‏ حشر اننيد مجك بن عار رن لحي 
بإسناده عن على بن حسّان, عن عبد الرّحمن بن كثير 
عن أبى عبد اللّهظِةِ قال: إِنّ الكبائر سبع, فينا أنزلت» ومنّا 
استحلّت7, 

هذاء ئمٌ إِنْه قال فى ملاذ الأخيار: أقول: «فينا نزات» 
المراذيه ليا رلك علينا وفى يككاء ونث للك ابغداء فحن 
)١(‏ سورة البقرة ؟: 509. 
(؟) الفقيه ": 11ح هلال الخصال: 517 حامق علل الشرائع: 517 حك 


المقنعة: ٠4؟.‏ وعنها وسائل الشيعة :١6‏ 77, كتاب الجهاد, أبواب جهاد 
النفس وما يناسبه ب45 م ؟؟. 


5؛ © رسالتان فقهيتان ش11 
رعاية حقوقناء ثم جرت في سائر الناس'". 

ويشكل عليه بأنّ بعض هذه الكبائر السبع كان أيضأً 
كبيراً في الروايات السابقة, كالشرك. 

كن الذي يتتطنيه إنمان النظر والتاكل نهو أن تقول 
مضافاً إلى ضعف سندها .: إنّ الأْمّة :2 أرادوا بها 
امرض اللي ا 
يي فهده يه التأويل. 
مع أنه لم يرد فيها بعض كبائر السبع المشترك في أكثر 
الروايات. كالربا والآأمن من مكر الله. 

. و[محمّد بن يعقوب] عن علىٌ بن إبراهيم؛ عن أبيه. 
عن أبن أبي عميرء عن عبد الرّحمن بن الحجّاج, عن عبيد 
بن زرارة قال: سألت أبا عبد اللّهاغة عن الكبائر, فقال: هر 
الوالدين, وأكل الربا بعد البيّنة. وأكل مال اليتيم ظلماً 
والفرار من الحف. والتعءدب بعد الهجرة. قال: فقلت: هذا 
أكبر المعاصي؟ فقال: نعم, قلت: فأكل الدرهم من مال 
اليتيم ظلماً أكبر أم ترك الصّلاة؟ قال: ترك الصّلاة, قلت: 
فماعددت ترك الصّلاة و في الكبائر, قال: أىّ شيء اوَلنها 


.1707 :1 ملاذ الأخيار‎ )١( 


........... السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر 0 40 
قلت لك؟ قلت: الكفر, قال: فإنّ تارك الصّلاة كافر؛ يعني: 
5 غير علّة0". 

وفي بعض الروايات ذكر إن الكبائر سبعة, وفي بعض 
أخرى أنّها تسعة'". وهكذاء ولكن ذيل هذه الرواية يدل 
على وجه الجمع بين هذه الروايات؛ وذلك لأنّ الراوي 
قال هذا أكبر المعاصي؟ فأجاب الإماماكة نعم.فالمعنى؛ 
أن الكبائر أكثر من السبع. ولكن هذا السبع أكبر من سائر 
المعاصى الكبيرة. 

م يعترض الراوي بأنّه لماذا لم يعد ترك الصلاة ممن 
الكبائرء فأجاباك1 بأنه من مصاديق الكفر, والكفر من 
الكبائر. 

6. معتبرة محمّد بن مسلم: وعنه [يعنى محمّد بن 
يعقوب, عن عليّ بن إبراهيم] عن محمّد بن عيسى, عسن 
يونس عن عبد الله بن مسكان, عن محمّد بن مسلمء عن 
أبي عبد الاق قال: الكبائر سبع: قتل المؤمن متعمّداً. 
وقذف المحصنة, والفرار من الرّحف. والتعرّب بعد 
الهجرة, وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل اليا بعد البيّنة. وكل 


)١(‏ الكافي 778:5 ح6, وعنه وسائل الشيعة 27١:16‏ كتاب الجهاد, 

(1) لم تكن في الروايات المذكورة المبحوث عنها رواية ذكر فيها أنّ الكبائر 
تسعة, ولكن ذكر في كتاب معدن الجواهر: 5 ب" رواية عن رسول 
الله ييدْبْةُ قال: الكبائر تسعة: أوّلها: الشرك... . 


5غ 0ن رسالتان فقهيتان ا الع لاوأ الو اجر اناه لل مال بودي تك 1 ان 
ما أوجب الله عليه الثّار", 

والظاهر أن قوله «وكلٌ ما أوجب» بيان لضابطة 
للكبائر. وليس من مصاديقهاء كالسبعة المذكورة في 
بن جعفر بن وهب البغداديٌ, عن الحسن بن علي الوشاء. 
عن احيل بق عس العليية قالدسالة آنا عبد اسشافة عن 
قول الله عر وجلّ «إنْ تَجْتَِبُوا كبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ كلد عَدُكُ 
سَيَاتَكٌْ4!" قال: من اجتنب ما أوعد الله عليه النار إذاكان 
فقايناً كذ عع تدرو مهاه سيا كريها وكيا 
الشبع الموجبات: قتل التّفس الحرام. وعقوق الوالدين, 
واكك لقان و العةي ينه البهر ةوقدف المحمدة نوكل 
مال اليتيم, والفرار من الرّحف9. 

وفي هذه الرواية ذكر الإمام اك المصاديق بعد بيان 
الضابطة عكس الرواية السابقة, والذي يقتضيه التأمّل هو 
الدالة وجمهفا بالعساك ببالقاعدة الأديية مق أن الواو 
يقتضى التغاير؛ وذلك لأنّ فى الرواية الرابعة ذكر 


)١(‏ الكافي ؟: /117 ح", وعنه وسائل الشيعة :١6‏ 75, كتاب الجهاد, 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب45 ح1. 

(؟) سورة النساء 4: .7”١‏ 

() ثواب الأعمال: ١68‏ ح .١‏ وعنه وسائل الشيعة :١6‏ 374, كتاب الجهاد, 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب17 ح 5" 
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المضافيق قن القبائطة.وقيى الزوابنة الشاضية كر 
الضابطة قبل المصاديق, وهذا يدلّ على أَنّ المناط في 
الكبائر هذه الضابطة, وأمّا الإشارة إلى بعض الكبائر فهي 
من باب ذكر المصاديق. 

وقد حققنا فى المكاسب المحرّمة ذيل اية لِوَمِنَ النّاسِ 
قن تكو لقو الخويك» "!أن لهواللحدوك يد خل عدت 
عنوان آخر؛ وهو الفساد. فكذلك نقول فيما نحن فيه إِنّ 
اليأس من روح الله مثلاً يدخل الانسان تحت عنوان آخر 
كالظلم أو الخسران. 

.١‏ موتقة مسعدة بن صدقة فال سبي ادا عد الله قلا 
يقول الكبائر: القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله 
والأمن من مكر الله وقتل التّفس التي حرّم الله وعقوق 
الوالدين, وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل الرّبا بعد البيّئة. 
واللتووويعه النهرة: وقد ف المتحعضنة :نو الفرارديفك ال خف 
الحديث”. 

ولم يذكر فيها الشرك الذي هو من أكبر الكبائر. 

#بمحكدين الحييى اننا دوعن جمد دن حفن نس 
سعيد بن عقدة, عن محمّد بن المفضلء. عن الوشاء. عن 

عبد الكريم بن عمروء عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن 
5]) سورة لقمنات 31 


(؟) الكافي ؟: ١8١‏ ح؟, وعنه وسائل الشيعة 16: 7714, كتاب الجهاد, 
أبوات جهاة القن وما تاييسشية: باغ ح١١.‏ 


6 لا رسالتان فقهيتان حا هأ ممق الب ل ل مسري ع1 لمج خا الاج لظا رو اام و6 له 


خنيس. عن أبى الصَامت, عن أبى عبد اللّهظة قال: أكبر 
الكبائر سبع: الشّرك بالله العظيم. وقتل التّفس الي حرم الله 
إلا بالحقٌ. وأكل أموال اليتامى, وعقوق الوالدين. وقذف 
المخصنات. والفرار من الرّحف, وإنكار ما أنزل الله عد 
وجل لديف 1ل 

ولا يخفى ضعفه من جهة أبي الصامت المجهول 
وعبدالكريم بن عمرو الواقفي. 

4. وبإسناده عن أحمد بن النّضرء عن عبّاد بن كثير 
النوّاء قال: سألت أبا جعفر !ةذ عن الكبائرء فقال: كلّ ما 
أوعد الله عليه الثار2". 

.٠‏ وبإسناده عن أبي خد يجة سالم بن مكرّم الجمّال, 
عن أبي عبداللهاكة قال: الكذب على الله وعلى رسوله 
وعلى الأوصياء2 من الكبائر””. 

.١‏ وفي العلل والخصالء. عن محمّد بن الحسن عن 
الصفّار. عن أيّوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم عن محمّد 
بق فى عمد فو ين طحا به كو الى نيد اللّهظِلاٍ قال: 
55 في كتاب على نيه 5-50 الشرك, وعقوق 


)0 تهذ يب الأحكام :: 4١7-١4‏ وعنه وسائل الشيعة :١6‏ 570 كتاب 
الجهاد. ابواب جهاد النفس وما ينأسبه ب1 1 ح .,5١‏ 

(؟) الفقيه : 5/9 م708 .١‏ وعنه وسائل الشيعة :١6‏ 1؟5, كتاب الجهاد, 
ابواب جهاد النفس وما ينأسبه ب اشاح 51. 

() الفقيه ؟ 31/15 س 60لا وعنه وسائل الشيعة :١6‏ /ا77, كتاب الجهاد, 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب5؛ ح0؟. 


........... السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر 0 494 


الوالديف» واكل الننا بعد البعة: والقرار من التحفك: 
والتعاب بعد الهجرة!"'. 

وقد يشكل بأنّ في هذه الرواية قال الكبائر خمسة: مع 
بأهمّية هذه الخمسة على جميع ذلك السبع؛ ومن المحتمل 
قويّاً أنه من اشتباه الراوي وكان الصحيح: ما يدل على أن 
الكبائر سبع. 

؟١.‏ معتبرة عبيد بن زرارة: فى عقاب الأعمال. وفى 
الغال وق القصالوضن ا شعن عضدبى عمد اله عدن 
العبدىٌ, عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبى عبد الله!ف1ا 
الله عليهنّ النّارء قال الله تعالى: «إنّ الله لآ يَعْفِدُ أَنْ يُشْرَكَ 
بهِ4'"" وقال: «إِنَ الذِينَ يَأكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَنَامَى ظُلْماً نما 
يَأْكلُونَ فى يُطُونِهم ارأ وسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً74" وقال: «يا أيه 


7 


2 سس أب 


الَّذِينَ آمَنُوا إذا ليم الّذِينَ كَقَمُوا رَحْفاً قلا ؟ تَوَلُوهم “ الذي 04 
إلى آخر الآية, وقال عدٍّ وجلّ: (ِيَاأَيها الَّذِينَآمَنُوا اتَقُوا لله 


)١(‏ علل الشرائع: 0 الخصال: ١17‏ م7١,‏ وعنهما وسائل الشيعة 
1/06 ”, كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب45 ح7؟. 

(؟) سورة النساء 5: 8غ4. 

0 سورة النساء غ: ٠١‏ 

(غ) سورة الأنفال 4: .١6‏ 


٠‏ لآ رسالتان فقهيتان كر ماطان ومدوا اليل قحو لقا ونير وشو مولح ارم لوال عابو سانيا الا لاا ا 
وذَّرُوامَابَقِىَ مِنَ الوْبَا04' إلى آخر الآية ورمى المحصنات. 
الغافلات المؤمنات؛ وقتل مؤمن متعمّداً على دينه!") 
السّعد ابادي, عن حمل بن في عبد الله. عن عبد العظيم 
الصّادق!ة8 قال: عقوق الوالدين من الكبائر؛ لأنّ الله 
جعل العاقٌ عصيّاً شقتاً”. 

5. وبهذا الاسناد قال: وقتل النُفس من الكبائر؛ لأنْ 
الله يقول: «ومَخ يَقَثْلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوّهُ جَهَنَهُ خَالداً فيهًا 
وغضب الله لك عَلَيْهِ ولَعَنَهُ وأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيما !4 !5) 

6. وبهذا الاسناد قال: وقذف المحصنات من الكبائر؛ 
لأنّ الله يقول: (ِنُعِنُوا فى الدَّنْيًا والآخرَة ولَهُمْ عَذَابٌ 
عَظي !9 0/1 

51/8 سورة البقرة ؟:‎ )١( 


7177 عقاب الأعمال: 17" ح ١؛ وعلل الشرائع: 418 ح؟؛ الخصال:‎ )١( 
كتاب الجهاد. أبواب جهاد النفس‎ ,778 :١6 وعنها وسائل الشيعة‎ ١7ح‎ 
وما يناسبه. ب11 ح58.‎ 

0( 'علل الشرائع: 4 حم ؟, وعنه وسائل الشيعة :١86‏ 578 كتاب الجهاد. 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب 47 ح59. 

0 سورة النساء 4: 57. 

4) علل الشرائع: 4/9 ح 7 وعنه وسائل الشيعة :١6‏ 578, كتاب الجهاد, 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب45 ح ٠‏ 

(5) سورة النور 5؟:57. 

() علل الشرائع: 48١‏ ح7؛ وعنه وسائل الشيعة :١6‏ 8؟2, كتاب الجهاد, 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه ب45 ح ١‏ 


........... السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر 0 0١‏ 


أقول كلّ هذه الثلاثة من عبدالعظيم الحسنى, والظاهر 
له اامقطوعة لأا امكل الروانة السابقة من عد لظت 
الحت 5 

5 وق الخال عن محمّد بن الحسين الدّيلميّ» عن 
محمّد بن يعقوب الأصمّ. عن الربيع بن سليمان عن عبد 
الله بن وهبء عن سليمان بن بلال» عن ثور بن يزيد. عن 
أبي الغيث, عن أبي هريرة أنّ رسول الله يليه قال: اجتنبوا 
التبي العويها قبن دوماتهرة لاقال ارك باشله و الشتصر 
وقتل التّفس التي حرّم الله إلا بالحقء: وأكل الرّباء وأكل 
مال اليتيم» والتولّي يوم الرّحف, وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات(". 

لكن سندها ضعيف؛ لوجود أبي هريرة. 

. وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد اللا فى 
حديث شرائع الدّين قال: والكبائر محرّمة, وهي الشر 5 
بالله. وقتل التفس التي حرّم الله وعقوق الوالدين, والفرار 
من الرّحف. وأكل مال اليتيم ظلمأء وأكل الدّبا بعد البيّئة, 
وقلاق المخصتات يويعك ذلك الآ قاو اللبواط والشرقة: 
وأكل الميتة والدّم ولحم الخنزيرء وما أهلّ لغير الله به من 
غير مور ةبواقل السحت و اسفن فى الفيران 


مها 


)١(‏ الخصال: 774 ح07. وعنه وسائل الشيعة "٠ :١6‏ كتاب الجهاد., 


؟ ]ا رسالتان فقهيتان متكي نيعا تمطاي كوا مه ومجوحه جوط رونو ا أل لاحمو الأو ار لل هد و ره رمي ها 82 هرجه 


والمكيال, والميسرء وشهادة الزُورء الاين عن روم اللّه, 
والامو هن هك اندرو القتوط من رحفة اهتوق ك معاوئة 
المظلومين, والرّكون إلى الظّالمين, واليمين الغموس, 
وحبس الحقوق من غير عسرء واستعمال التكبّر. والتجبّر, 
والكذت: والاسزاف.والشديرنوالخيانة)والالعشتاف 
بالحجٌ. والمحاربة لأولياء الله. والملاهي التي تصدٌ عن 
ذكو ا عا وها فكدووفة كالعناء«وضيوت الأو شان 
والاصرار على صغائر الذّنوب7". 

والكراهة في الروايات إذااستعملت بلا قرينة فهي 
دالّة على الحر 9 كن يدها ضعت لأ مد الضدوق 
إلى أعمش ضعيف؛ لوجود أشخاص فيه لا يعتمد عليهم. 

/1. اعون أ توفي ل بن الحسنء, عن سعد بن عبد الله 
عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب, عن الحكم بن 
مسكينء عن سليمان بن طريف. عن محمّد بن مسلمء عن 
أبى عبد اللّهاكة قال: قلت له: ما لنا نشهد على من خالفنا 
بالكفر؟ ومالنا لانشهد لأنفسنا ولأصحابنا نهم في الجنّة؟ 
فقال: من ضعفكم إن لم يكن فيكم شيء من الكبائر 
فاشهدوا أنكم فى الجنّة, قلت: فأىّ شىء الكبائر؟ قال: 
أكبر الكبائر الشّرك بالله. وعقوق الوالدين. والتعردب بعد 


)١(‏ الخصال: .1٠١‏ وعنه وسائل الشيعة ,”9١ :1١86‏ كتاب الجهاد. أبواب 


........... السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر 0 ٠ه‏ 


الجر بروقداق المخضنة و الف ادقن الا فهرو اكز شال 
اليتيم ظلماًء والّبا بعد البيّنة. وقتل المؤمن, فقلت له: الزّنا 
والسرقة؟ فقال: ليسا من ذلك77". 

إن فلت: لماذا لم يعد الزنا فيها من الكبائر؟ مع أنه عدّ 
في رواية أعمش من الكبائر؟ 

قلت: الوجه في ذلك أن“ الإمام لفل كان في هذه الرواية 
في مقام بيان أكبر الكبائر. وفي رواية أعمش كان في مقام 
بيان الكبائر مطلقاً. 

رواب فقتل بن شاذان وذقنا عسن الو اد سن 
محمّد بن عبدوس النيسابورئ العطارطاة بنيسابور فى 
شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة قال: حدّثنا على 
بن محمّد بن قتيبة النيسابورئ؛ عن الفضل بن تساذان... 
قال: الإيمان هو أداء الأمانة, واجتناب جسميع الكبائر. 
وهو معرفة بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالأركان إلى 
أن قال : واجتناب الكبائر؛ وهي قتل النفس التي سرام 
اله تعالى, والرّناء والسّرقة, وشسرب الخمرء وعمقوق 
الوالدين: والفرار من الرّحف. وأكل مال اليتيم ظلماًء وأكل 
الميتة والدّم. ولحم الخنزير. وما أهلّ لغير الله به من غير 
ضروزة) واكل الذبا بعد البةءوالتجعت: والعيس وهو 


)١(‏ الخصال: 4١١‏ ح0١.‏ وعنه وسائل الشيغة ٠ :١0‏ كتاب الجنهاد. 
أبواب جهاد النفس وما يناسبه. ب43 ح 0 


غ6 ا رسالتان فقهيتان ل 


القمارء. والبخس فى المكيال والميزان» وقذف 
المحصنات,. والرّناء واللواطء واليأس من روح الله 


والأمن من مكر اللهء والقنوط من رحمة الله. ومعونة 
الظالمين. والركون إليهمء واليمين الغموسء. وحبس 
الحقوق من غير عسرء والكذب, والكبرء والإسراف. 
والتبذير. والخيانة, والاستخفاف بالحمٌ. والمحاربة 
دولا لله والاشتغال بالملاهي. والإصرار على 


الدنفا 3 


وهي معتبرة وعد الاستخفاف بالحج من الكبائر'". ولا 


)١(‏ عيون أخبار الرضا كلا ؟: 2-10 ,١77‏ تحف العقول: ,.475١‏ وعنهما 
وطائل الغيفة 04-58 كنات اللحهاة ابوانن مهاه النقنين :وها يتاسية 
بغ حل 

١‏ قال السيّد المحقّق الخوئي# : وأمّا كونه كبيرة فلم يثبت. نعم عُدَّ في 
خبر الفضل ابن شاذان من جملة الكبائر الاستخفاف بالحجٌ, فإن أريد به 
الاستخفاف باصل الحكم الإلهي في الشريعة المقدّسة, فهو وإن كان 
مذموماً ومبغوضاً في الشرع. لكنّه أجنبيّ عن الاستدلال به في المقام؛ إذ لا 
دلالة فيه على أن التأخير من الكبائر, ولو أريد به الاستخفاف العملى؛ لأنّ 
تركه وعدم الإتيان به في العام الأول وتأخيره عنه نوع من الاستخفاف 
بالحي. فالدلالة تامّة. ولكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها. 
(موسوعة الإمام الخوئى 57: 78) 
وقد بين الأستاذ (دام ظلّه) خلال بحثه عن كتاب الحم مراده من هذه 
العبارات اول أ مطلق الاستفقاف بالذنوي من الكبائر.وتانيا: أن العراد 
من الاستخفاف فى رواية ابن شاذان, الاستخفاف العملى؛ لأنّ متعلّق 
الأنمضناف اذا كان همل المكلت» بوره | المراة سين ليت عقاف 
الانتكنات السلن» وعيك !اذ وراية اميه الوسر هيه قاذ داه 
ظلّه) فلا إشكال في الأخذ بها. هذا ملخّص ما أفاده ذيل هذه الرواية, 
ومزيد التوضيح موكول إلى محلّه. (المقرّر) 


........... السرائر فى انقسام المعاصى إلى الكبائر والصغائر 6 هه 


يخفى أن المستفاد من هذه الرواية أَنّ الكبائر عددها أربع 
وثلاثون. ولكنّ المستفاد من مجموع الروايات أنّ الكبائر 
في الروايات أربعون. كما صرّح بذلك صاحب 
الجواهر'', فتدير. 


راى العامة فى المسألة 


ثم إن بعض العامّة ذهبوا إلى أنّ كلّ ما يستحقّ فيه الحدٌ 
فهو كبير'", ونسب إلى ابن عبّاس قال: كل ما نهى الله عنه 
فهو كبير ا 

وقد ورد في راوية عبدالعظيم الحسني «وشرب الخمر؛ 

هذاء ولكن قال!قة بعد ذلك: «كما نهى عن عبادة 
الأوثان», وهذا قرينة على أنّه ليس مطلق ما نهى الله عنه 
بكبيرء بل المراد ماكان نهيه في مرتبة النهى عن الشرك. 

والحاصل: أَنْه لا دليل على أنّ كل ما نهى الله عنه أو 
ووقاشيه ألعة فهو كبين كنا ان الأضرار عن المتغيرة 
ليس له حدٌ ولكنّه من الكبائر. وكذا الآأف للوالدين, فإنّه 
منهي عنه, ولكن ليس من الكبائر على الأظهر. ومثله 


.071 :17 جواهر الكلام‎ )١( 


٠60 راجع الزواجر لابن الحجر دق والكبيرة والآثار المترتبة عليها:‎ ١) 
ومجمع البيان ا‎ ,50 ١ 1ل والقواعدد والفوائد‎ 


0 رسالتان فقهيتان و ا و ا ل 
الركون إلى الذين ظلموا؛ فإنه لا دليل على كونه من 
الكبائر, مع نه منهي عنه١"".‏ نعم ذهب إليه الطباطبائي في 
مصابيحه إلى كونه من الكبائر”"» ولكن الظاهر من الاية 
الشريفة أن النار مترتّب على تحقق الظلم بعد الركون على 
تقوية الظلم, وإلا فنفس الركون إذا لم يكن موجباً لتقويته 
أو شوكته. لا يكون من الكبائر فتأمّل. 


طريق الجمع بين هذه الروايات 
ثم نه قد تصدّى بسعض الأصحاب للجميع بين هذه 
الروايات بوجوه: 

الوجه الأوّل: إِنّ الس في اختلاف عدد الكبائر يرجع 
إلى اختلاف درجات الكبائر. فالسبع أشدّ وأكبر من باقي 
الكبائر. 

الوجبه الثانى: إِنّ لكلّ هذا السبع عنواناً مستقلاً أما 
الباقي من الكبائر فيدخل تحت أحد هذا السبع 
الموجبات,. كما مرٌ في رواية عبيد بن زرارة من أن ترك 
الصلاة تدخل تحت عنوان الكفر. 
)١(‏ فيه نظره لأنّ ما ورد من التهديد في الآآية من مس النار وأنّه ليس لهم 

حينئذٍ أولياء من دون الله وأنهم لا ينصرون. يدل على أهمّية هذا الذنب. 


(المقوّر) 
7 حكاه عنه في جواهر الكلام ؟١: 0١١‏ ومفتاح الكرامة 8: 5914. 
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الرحة القاللة دسا اذكه ابى ارسي والففيه 67 ركذا 
عدّة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) من أن كل ذنب 
كبيربالفسية إلى ما دوثة. وصغيربالنسية إلى ما وقد" 
لكن قد ذكرنا اشكال والدي الأستاذ لهذا الوجه فلا نعيده 
مع أنَا لمنجد في رواياتنا أكثر من ستة وثلاثين كبيرة, 
ودذابد طن عد كانرم يعار لحرن ميذا 
يرجع إلى قاعدة أُصوليّة التي ذهب إليه بعض المحقّقين 
ف ا الدلالة اسراف عبني اللحدة عبد لتو 
الدلالة المطابقى عن الحجيّة عند التعارض؛ وهذه تجري 
قينا تح فيه أ نضا حمق | الذلالة الالترامى ليسذ: 
الروايات تقتضى أنّ الكبائر محدودة معدودة, ولو سقطت 
دلالتها المطابقى. 

فينتج من مجموع هذه الروايات أنه ليس كل ذنب 
0 

هذاء ثمٌ إِنْهِ لا يخفى أن البحث عن وجه الجمع بين 
هذه الرويات مبنيٌّ على القول بمقهوم العدد. وإلا فلو 
قلنا:إنّ العدد ليس له مفهوم إلا عند كون المتكلم في 
مقامالتتحديد كما هو التحقيق ‏ فحينئذ نقول: إن 
هذهالروايات ليست في مقام تحديد الكبائر, فلا 
مفهوم لها. 


48 لا رسالتان فقهيتان الع جا اه افص 1< وسار لاق هج اد أله أ نط رجا وها قاد ا وروا ها انه ل أ ل 4 انها مل جلها 
نسبة روايات ضابطة الكبائر وروايات عددها 


أقول: لا تعارض بين هذه الروايات؛ لأنّه لا تنافي بين ذكر 
المصاديق وبين ذكر الضابطة, نعم هنا شيء وهو أن بعض 
المصاديق المذكورة في روايات العدد. كالإسراف. 
والإصرار على الصغيرة. وكتمان الشهادة. وحبس 
الحقوق من غير عسرء لا يدخل تحت الضابطة التي ذكرها 
الإمامائة؛ أعنى ما أوعد الله عليه النار. 2 

وعلى هذا فلابدٌ من القول بما ذهب إليه السيّد فى 
الغروة1"ا عى بنذ دالضائطة فى الكبائر#الكيير ها أوخد 
للد عليه النار فى الكتاب أو السنة ضريحاً أوضمنا أونما 
نص عليه الروايات؛ يعني كل معصية ورد النصّ بكونها 
000 ورد في الكتاب أو السنة كونه أعظم من احدى 
الكبائر المنصوصة (ِوَالفئْتهُ أَمَدُ مِنَ الْقَئْل)4١".‏ 

والضابطة الاخرق ما يكون عظيماً عند أهل الشرع.ء 
كضرب اليتيم فإِنْه اهترٌ العرش منه”", ولكن لا دليل على 
كون مطلق الظلم كبيرة. ة. نعم, لا دليل على هذه الضابطة في 
الكتاب أو السنة إلا في بعض نصوص العامّة!2). 
)١(‏ العروة الوثقى 3# ١6‏ ف 11 


)0( دا الح 


اك 0 ا :١‏ 20 
اهترٌ العرش». 
(4) كما فى العروة الوثقى 7: ١85‏ مسألة .١7‏ 
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النار, 1 به أن انه ما أوعد الله عليه النار فهو 08 
وليس له مفهوم, فلا ينتج منه أنَّكلٌ ما لم توعد عليه النار 


كلام السيّد الكليايكاني 


قال في حاشيته على العروة: حين نزول الآية أو 
5 المعصومين 8 بحيث يعلم تلقى ذلك 
منهم 8 .١!‏ 

وقال السيّد دالمكيية #: هذا إذا علم كون الارتكاز 
المذكور مسنتهيأ إلى المعصومين2, فيكون كسائر 
المرتكزات الشرعيّة التي تكون حجّة مؤدّياتها"". 

أقول هذا هو الصحيح. فالملاك انتهاء ارتكاز العرف 
إلى المعصومين, وحينئذ يكشف عن قول السعصوماكة 
وأمّا مطلق ما هو عظيم عند أهل الشرع, فليس في محله 
ولا دليل عليه. 


ْ 3-0 


وج 


لاشكٌ في أنّكلّ ذنب مغفور له بالتوبة, ولا ينبغي خلط 


.١7 حاشية مسألة‎ .١5٠١ : العروة الوثقى‎ )١( 
.١١ ذمسألة‎ ,"8١ :! (؟) مستمسك العروة الوثقى‎ 


5 اه رسالتان فقهيتان لفك الب وة الاطوة هجول فلن جوة اف فس و حا جا توا مه ا واد ربوا اف د 14704 اموق اماو 1 


ورلئاك الكدانرم ورايات حر كير الننيقة كا وريس 
أنه لا تنظر إلى المعصية بل انظر إلى من عصيته”', وغيرها 
من الروايات الأخلاقيّة, فإنّه كما قلنا سابقاً:" من قول 
العلامة الطباطبائي إِنّكلٌ ذنب يلاحظ مع غيره من 
الذنوبء ولا يلاحظ بالنسبة إلى فاعلها أو إلى من يعصي. 


أدلة القائلين بكون جميع المعاصى كبيرة 
قد استدلُوا على كون جميع المعاصي كبيرة بوجوه: 
الوفة الأول )بهو نقة اوررقو هد امي ا صميخا نا تيز 
أحمد بن أبي عبد الله. عن أبيه. عن سليمان بن جعفر 
الجعفريّ, عن عبد الله بن بكير. عن زرارة. عن أبي 
جعفرنائة قال: الّنوب كلّها شديدة. وأشدّها ما نبت عليه 
اللّحم والدّم؛ لأنّهِ ِمَا مرحوم. وإمّا معذّبء والجنّة لا 
يدخلها إلا طيّب"©. 
قال صاحب فقه الصادق/9ة: ويشهد لإرادة جميع 
المعاصي من الكبائر, ما دلّ على أنّ كلّ معصية كبيرة أو 


10 الدعوات للراوندي: 119 ح477. سحار الأنوار 15: 50/8 ح‎ )١( 
كتاب الجهاد ؛أبوات بجهاة النفمن:ونا يناسبه‎ ,”0١:١١ مستدرك الوسائل‎ 
000 

(؟) راجع في ص 77-7١‏ 

فر الكافي ؟: ١٠517؟‏ جلاء وعنه وسائل الشيعة 16: 591, كتاب الجهاد. 
ابواب جهاد النفس وما يناسبه ب +٠‏ ح”. 
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شديدة, ففي موّق زراره عن الباقراة الذنوب كلها 
شديدة37". 

أقول: يلاحظ عليه أوّلاً: بأنا لم نجد في رواياتنا ما دل 
على أنّ الذنوب كلها كبيرة؛ نعم قد ورد: أنّ الذنوب كلها 
كنديد 3 :ولك قال 1ف بعدة واسذها اقبت وهذا يدل 
على أنّ لكل ذنب أثر شديد على الانسان, مع أن مفهوم 
الشديد غير مفهوم الكبير فإن الكبير يطلق من حيث 
ترتّب العذاب واستحقاق النار, أَمّا الشديد فيطلق من 
حيث آثار الوضعيّة. فالرواية أجنبيّة عن المقام. 

وثانيا: أن الرواية ليست في مقام بيان أشدّ الذنوب؛ لأنّ 
أشدّها الشركء وقد قلنا سابقاً فى بيان الروايات الدالّة 
على أفضل العبادات, أنّ الأفضليّة فى العبادات غالباً 
نسبى. فلا يقال بأنّه لماذا لم يذكر الشرك فى هذه الرواية 

وثالثا:سلّمنا ورفعنا اليد عن إشكال عدم ذكر الشرك, 
لكن هذه الرواية كما قال المجلسى# فى مراة العقول”") 
-معارضة مع الآبات والروايات السابقة الدالة على 
انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر. فلابدٌ من طرحها. 


.371 511١ :١ فقه الصادق اكلا‎ )١( 
ذح7. ولكن ليس فيها ذلك.‎ 4١7 :١ (؟) راجع مرأة العقول‎ 


57 رسالتان فقهيتان 00000 17 
لأنّ الأشدّ كما قلنا نسبئّ ولا أقلّ من الشكٌء وأنت خبير 
أن الحكومة إِنْما تجري فيما كان المعنى واحداً واضحاً 
وليس هنا كذلك. 

إن قلت: بينهما تلازم؛ 2 الذنب إذاكان شديداً كذلك 
كان كعبر ا 

قلت: لا نسلم ذلك؛ لأنّه من الممكن أن تكون المعصية 
شديدة. لكن لا يستحقّ فاعله الناركالنظر إلى الأجنبيّة. 

الوجه الثاني #واستدل أيضا غلى أركل ذنب كبير: يمنا 
50 الطير عا اسفقات الف معلا يقد 
يكون غضب الله فيه. 

لكنك خبير بأن تقسيم المعاصي بالكبائر والصغائر إِنّْما 
فيا لو تخلى الذئب وطغه .وال لااشك فى أ اسعتحفاك 
اتسين الكبائن ْ 

الوجه الثالث: واستدل أيضأ بقوله تعالى: (ومَن يَعْصٍ 
اللهورَسُولَهُ فَنَ لَهَُارَ جهنم خَالِدِينَ فِيها أبَداً7". 

فإنّ العصيان يوجب نار جهنّم, وهذا يدل على أَنْ كل 
معصية موضوع لاستحقاق النار. وهو ملازم لهذا القول. 

والجواب: إِنّا لا نسلّم أنّ عاقبة كلّ ذنب الخلود في 
النار أو الضلال المبين.كما في قوله تعالى: (ومَنْ يَعْصٍ الله 


7و يد ه 


ورَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضّلالاً مُبِيناً4!'" خصوصاً إلى الأبد. 


.317 سورة الجث ؟/:‎ )١( 
.,”5 59 (؟) سورة الأحزاب‎ 
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الوجه الرابع: واستدلوا أيضاً بما روي عن الصادقا39 
من أنّْ كل ذنب عظيم: عن على بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن 
ابن أبيي عمير عن حمّاد عن الحلبئّ. عن أبي عبد اللهاظِة. 

عن القنوت ة في الوترء هل فيه شيء موقت يتّبع ويقال؟ 
فقال: لاء أئن على الله عرّ وجل. وصلّ على التبئ َيِل 
واستغفر لذنبك العظيم, ثمّ قال:كل ذنب عظيه7". 

أقول: لا شكٌ في وجود الفرق بين العظيم والكبير؛ فإنٌ 
صا طبري سي دسم 
شرع في الأصول. وكيف كان فالكير كل ما 58 الله 

والحاصل: 0 هذا الحديث كالرواية السابقة الدالّة على 
أنّكلٌ ذنب شديدة, وجوابه يظهر ممّا ذكرنا هناك, فراجع. 

الوجه الخامس: واستدلوا أيضاً بأنّ كل ذنب كبير؛ 
وذلك لأنّ الذنب عبارة عن التعدّي لحرمة الله عرّ وجل, 
ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. 

ويستشكل بِأن السلاك فى تقسيم المعاصي إلى 
غات 58 اليم قن ا اس" لله 3 00 


)١(‏ الكافم ": 60٠‏ م١"‏ تهزيب الأحكام ؟: 0807-1١٠١‏ وعنهما وساث 
شي حَ 1 ح 
الشيعة 1: 71؟, كتاب الصلاة, أبواب القنوت ب؟ ح؟. 


4 [) رسالتان فقهيتان ل 
النظر بالأجنبيّة. 

وبما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما ذكره بعض من أن 
الذنب إذا صدر من العالم فهو كبيرء وإذا فعله الجاهل فهو 
صغيرء وبعبارة أخرى: أن الملاك فى الكبائر والصغائر إِنّما 
فو فاع الذنن. 1 

وجه النظر هو أنَّ هذا مبنيّ على قياس الانسان إلى الله 
عرّ وجلٌء والحال أنّ الملاك كما قلنا قياس كلّ ذنب مع 
ذنب أخرىء وسياتى أن المستفاد من هذه المقايسة:, أن 
ذات كلّ ذنب تختلف مع ذات ل لوي تن ب واد 
النهي الشديد أو التوعيد بالنارغيره. ومن ثم يقال: هذا 
كبير وهذأ صغير. 

الوجه السادس: اختلاف الأخبار فى تعداد الكبائر 
اختلافاً لا يرجى جمعه. فهذا يرشد إلى كون الجميع كبائر, 
إلا أن بعضه أكبر من بعض. 

وقد أجاب عنه صاحب الجواهر وقال: إنّ اختلاف 
الأخبار غير قادح فيما علم منها جميعاً من أنّ الذنوب 
فيها كبائر وصغائر.٠"‏ فهذا الأمر هو القدر المشترك بين 
جميع هذه الروايات. 

والأحسن في الجواب أن يقال: إن الاختلاف ليس 
على حدّ يوجب التنافي بينهاء بل هو بين الأقل والأكثر, 


60 جواهر الكلام ا ل/ا.6, 
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ويمكن حملها على وجود المراتب في الذنوب الكبيرة. 

ظ ثم إن صاحب الجواهر قد أورد على هذا القول بِأْنّه 
منستلزم لعدم وقوع العدل خارجاً فقال: لو كان جميع 
الذنوب كبائر لم يحصل عدل فى اغلب الناسء. بل 
سائرهم؛ ضرورة أنه لوقك اعد من راقع سف 
المعاصيء والعدالة محتاج إليها الناس في أكثر أمورهم من 
عبادات ومعاملات'", ثمٌ قال فى جواب توهّم وقوع 
التوبة: وفتح باب التوبة المقدور عليها فى كل وقت 
وحين» غير مجد بعد الاحتياج إلى الاختبار؛ إذ التحقيق 
أنه لا تقبل التوبة بمجرّد قوله: «تبت» من دون معرفة الندم 
الباطنو منه. بل ربما قيل بتعذر العزم على عدم المعاودة 
انعو فده عليم:النوية أى تعتتره ون كام فيد جهة من 
واضح؛ ضرورة تعلق النهي من الله تبارك وتعالى لجميع 
المعاصى. إنتهى كلامه'". 

3 قال في دفع هذا الايراد بأنٌكون الذنوب كلّها كبائر 
لا يقضى بأنُهاكلها قادحة فى العدالة؛ إذ لا دليل على ذلك, 
إل القادع: فيها اذكب من المعاضيء آنا غير اكير فد 
يقدح إلا مع الإصرار؛ أن العدالة المستفادة من الأخبار 
هي كون الرجل معروفا بالستر والعفاف. مجتنبا للمعاصي 


.6٠غ‎ :١7 جواهر الكلام‎ (0١1) 
.6٠غ‎ :١7 جواهر الكلام‎ 6 


5 0 رسالتان فقهيتان 0000 


العظيمة .حسن الظاهر, إذاسئل عنه في محلته قيل: لا نعلم 

منه إلا خيراًء وهذا لا يقدح فيه وقوع , تر 
ليست بتلك المكانة إلا مع الإصرار عليهاء إنتهى١".‏ 

أقول وهذا عجيب منهتك فانٌ النزاع قد وقع في أن 
العادل هو الذي يجتنب عن جميع المعاصي, كبيرة كانت 
أو صغيرة أم لا. بل اللازم هو الاجتناب عن الكبائر فقط؟ 
والظاهر عدم دلالة الأخبار على أنّ العادل هو خصوص 
المجتنب عن أكبر المعاصيء فتديّر. 


ثمرة النزاع 

بناءً على انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر, لاا شك في 
2 القادح في العدالة إِنْما هي الكبائر دون الصغائر إلا مع 
الإصرار عليهاء وأمّا بناء على كون الذنوب كلها كبائر, 
فالظاهر أنّكل ذنب موجب للخروج عن العدالة.كما يظهر 
من ابن إدريس”". ويستفاد م نكلمات صاحب الجواهر '" 
أن ثمرة النزاع اذا كانت منحصرة في ذلك فيرجع النزاع 
إلى كونه لفظيًاً, وأنّ الثمرة غير منحصرة فى ذلك؛ ووجه 
لك أ كمس اله الاكتو بيعي كوو جر لها لكياةر كتارة 
للضغائر ثمرة ا 

.608-0٠014 :١7 جواهر الكلام‎ )١( 


(؟) السرائر ؟: .١1١8-1١1١1/‏ 
0 جواهر الكلام .6١80 ١37‏ 
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وبالنتيجة: فللخلاف ثمرتان: الأولى: مسألة القدح في 
العدالة, والثانية: مسألة التكفير. 


تذييل في قاعدة الأحدثيّة 
ثم إنّه قد ذهب بعض الأصحابء كالصدوق. وصاحب 
الحدائق, والنراقي إلى قبول قاعدة الأحدئيّة؛ بمعنى أن 
الملاك فى العمل بالروايات المتعارضة ما وردت موخرا. 
يعار خر دل اللعددرين اران تووم ا 
لمّاكان اخر ما ورد من الروايات فى ما نحن فيه. حديث 
الامام الجوادائة من أن عدد الكبائر تسعة عشر ”2 فلابة 
من البحث حول هذه القاعدة, وأَنّه هل يصمٌ أن نأخذ بهذه 
الرواية وترجيحها من باب الأحدئيّة أم لا؟ 

فنقول: إنّ هذه القاعدة على القول بهاء نما هى فيما 
نيت العا ره رين الرواناك هم اله لم ينث البعارض 
فيما نحن؛ ضر ورة أَنّه لا مفهوم للعدد في هذه الروايات. 
أدلّة القائلين بقاعدة الأحدثية 
هذاء ثم نه قد استدلٌ لاثبات هذه القاعدة بعدة من 
الوواباث: 

.١‏ عليّ بن إبراهيم؛ عن أبيه, عن أبن أبي نجران. عن 


10( تقدّم فى ص 89 ”27, 
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عاصم بن حميد؛ عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد 
اااي أسألك عن لسر فيها بالجو 5 
اناس على ا 0 والتقصان. قار قلت: 0 عن 
أصحاب رسول اليه صدقوا على محمّديَيُ أم كذبوا, 
قال: بل صدقواء قال: قلت: فما بالهم اختلفوا؟ فقال: أما 
تعلم أَنّ الرّخْل كان يأتي رسول الله يليه فيسأله عن 
المسألة فيجيبه فيها بالجواب. م يجيبه بعد ذلك ما ينسخ 
ذلك الحوابيء اقتمييكة: الحا ديق يعضيا با 0 

فعلى هذا تقدّم الأحدث على غيره إِنّما هو من باب 
النسخ؛ بمعنى أنّ الأحدث ناسخ للحديث المتقدّم. 

إن قلت: لعل المراد من اللأحاديث فى هذه الرواية. كل 
ما ورد عن النبئ كلاه ؛ لأنّ اللام للعهد. فتنحصر هذه 
لاا ا 

قلنا: سؤال و اا اناد ا 

اختصاص النسخ بروايات النبئ كَل 

غدةاين اصعابناء هن ا عمد بن عفد عن عفان 


)١(‏ الكافي :١‏ 0 ح", وعنه وسائل الشيعة ١8:77‏ 7, كتاب القضاءء أبواب 


........... السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر 6 19 
أبي عبد اللهة قال: قلت له: ما بال أقوام يروون عن فلان 
وفلان عن رسول اله ييا لا يتهمون بالكذب. فيجيء 
منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القران7". 
الكناني قال: قال أبو عبد اللّهاظة: يا أبا عمرو أرأيت لو 
فسالتني عنه فأخبرتك بخلاف ماكنت أخبرتكء أو 
أفتيتك بخلاف ذلك. بأبّهما كنت تأخذ؟ قلت: بأ حدثهما 
وأدع الآخرء فقال: قد أصبت يا أبا عمروء أبى الله إلا أن 
يعبد سرّاًء أما والله لئن فعلتم ذلك إِنّه لخير لي ولكم, وأبى 
الله عرّ وجل لنا ولكم فى دينه إلا التّفيّة!". 

وفى هذه الرواية تكون التفيّة وجهاً لتقدّم الأحدث 
على غيره. والرواية ضعيفة؛ لآنٌّ الكناني لم يوثق. 
بحديث العام, ثمّ جئتنى من قابل فحدّئتك بخلافه. بأيّهما 
)01( الكافي :١‏ 16-4 حك وعنه وسائل الشيعة /717: ,5١/8‏ كتاب القضاء. 

أبواب صفات القاضي و... ب ١4‏ ح5. 


أبواب صفات القاضي و... ب9 ح17١.‏ 


كنت تأخذ؟ قال: قلت: كنت آخذ بالأخير, فقال لي: 
رحمك اللّه0". ْ 

هذهجملة ما استدل به من الروايات على هذه القاعدة, 
ويقع البحث عن هذه القاعدة حول مقامين: 

المقام الاوّل: تحقيق القاعدة من باب النسخ 

المقام الثانى: تحقيق القاعدة من باب التقيّة 


أما المقام الأول 
كلام السيّد الخوئي/؛ حول روايات النسخ 
قال في الأنوار البهيّة بعد ذكر رواية محمّد بن مسلم -: 
وأورد عليه سيّدنا الأستاذ بأ ضرورة المذهب قائمة 
على عدم جواز نسخ القرآن أو السنّة بالخبر الظنّي, فلابد 
من رفع اليد عن الحديث, وبعبارة أخرى: الكلام في الخبر 
الظنّي لا في الخبر القطعي صدوراً كما أَنّه لا إشكال في 
تخصيص الكتاب أو السئّة بالخبر الظتّي, والكلام 58 
النسخ. 

والجواب أنه لم يفرض في الحديث كونه مقطوع 
الصدورء بل مطلق من هذه الجهة. ولاجل الضرورة 
المدعاة نرفع اليد عن الإطلاق. مضافاً إلى أنّ الميزان 


)١(‏ الكافي :١‏ 77 ح8, وعنه وسائل الشيعة 17؟: ٠١4‏ كتاب القضاءء أبواب 
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بإطلاق الجوابء لا بخصوص السوال ومقتضى إطلاق 
الجواب جواز النسخ على الإطلاق؛ أي أعمٌ من أن يكون 
كلا الخبرين عن النبيّ يديه أوكلاهما عن غيره من 
الأئمّة + أو بالاختلاف, وعلى جميع التقادير مقتضى 
الإطلاق عدم الفرق بين مقطوع الصدور أو مظنونه. 
وبمقتضى الضرورة المدعاة نرفع اليد عن الإطلاق بمقدار 
قضاء الضرورة, فلا إشكال...١"‏ 

أقول يمكن أن يجاب بجواب أوضح مما أجاب؛ وهو 
أن المذكور في الحديث إِنّما هو أصل النسخ, ولا يدل على 
نلعن التطلعى وب بالشير الل ويسانة أخرى: نا 
318 أن ضرورة المذهب قائمة على عدم جواز نسخ 
القرآن أو السنّة بالخبر الظنّيء لكن لا دليل على عدم 
جواز نسخ الخبر الظني بالخبر الظئْي الآخر ولو كان 
المنسوخ من أحاديث النبِيّيَفِكُ؛ والوجه في ذلك أن 
الأئمّة82 كانوا مرجعاً ومنبعاً للشريعة.كما كان النبي عل 
كذلك. ففي روايات التفويض أن للأئمّة8 شأن التشريع, 
فمثلاً جاء في القران (ومَن أ َم مِمّنِ افْتَرَى عَلَى لله كبا أو 
كَذّب بآيّاتِه إنَّهُ لا فلم الظالِمُونَ)04". 


٠©© © ٠ 
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وقال النبئ يَبيهُ: من قال على ما لم أقل فليتبّوأً مقعده 


)١(‏ الأنوار البهيّة فى القواعد الفقهيّة: ٠7‏ /1ا”. 
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1 ف اننا‎ 

وبعد ذلك أضاف الأنمّة عدم جواز الافتراء عليهم, 
ومن ثم صار الافتراء عليهم من الكبائر !"2 وسوحيا 
لبطلان الصوم. فما قد يقال من أنّ الأئمّة 8 ليس لهم 

0 التشريع, وما عليهم إلا البيان, فكلام باطل ومخالف 
للعقائد الحقّة الصحيحة الاإماميّة. 

نعم, انقطع الوحي بعد النبئ يي كما قال علئ 12 بعد 
رحلة النبيّ ييه لقد اتقطع بموتك ما لم ينقطع بموت 
غيرك!”, لكن الأْئمّة84 من جهة ما ع لمهم الله.كانوا 
قادرين على فهم الملاكات واستكشاف الأحكام؛ فلذا 
ذكروا موارد متعددة. ومن اويو م بكار 
وقوع النسخ في الروايات عقلاء وليس مخالفاً لضرورة 
المذهب. والغلة قد وقع. 


بيان آخر لكلام السيّد الخوئي ءا 
مكو أن بكورن مزادة امن منعالقة روايات النسخ مع 
ضرورة المذهب: أن مقتضى هاتين الروايتين أ نَ الحديث 


)١(‏ الفقيه ؟: 17" م701١,‏ وعنه وسائل الشيعة :١6‏ /351, كتاب الجهاد., 
ابواب جهاد النفس وما يناسبه ب١1؛‏ ح51. 

(؟) الفقيه : 77/7 ح/1701, وعنه وسائل الشيعة :١6‏ 7371 كتاب الجهاد, 
ابواب جهاد النفس وما يناسبه ب11 ح 56,. 

2 نهج البلاغة: 06 كلام 96", جار الاتوار 7 617 ح6060. 
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ينسخ القرآن. وهو محال بالضرورة؛ لأنّه مستلزم لتحريف 
القران» وهو مخالف لما اتفق عليه الجمهور من عدم نسخ 
القرآن بعد النبيّ يي فالضرورة هنا ترجع إلى مسألة 
التحريف, وإلا فلا ضرورة قائمة على عدم جواز نسخ 
الحديث بالحديث. 

أقول: لكن يلاحظ عيله بأنّ هاتين الروايتين لا ربط 
لهما بنسخ القرآن بالحديث, بل المراد فيهما أن الحديث 
ينسخ بالحديث, سواء كان من أحاديث النبيّ ظل أو 
الأئمّة+22. 

هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى كلامهي#ة جواز نسخ القرآن 
بالخبر القطعي المتواتر, والحال أنه لم يجز أيضاً. 


فرع فى وجود منصب التشر يع للائمةاية 
ربما يقال بأنّ إكمال الدين تم في 77 سنة, ولكنّه ليس 
بدقيق؛ فإنّ الإسلام والأحكام يكمل تدريجاً إلى زمان 
ظهور القائماكة. 

هذاء ثم إن قد أورد بعض العامّة بأنّ القول بئبوت مقام 
التشريع للائمة 8 ينافي بما قال النبي يده في الغدير: يا 
أيه النّاس والله ما من شىء يقرّبكم من الجنّة ويباعدكم 
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ويباعدكم من الجنّة إلا وقد نهيتكم عنه7". 

ولكنه يجاب بأنّ من مصاديق قوله يَييهُ ما من شيء إلا 
وقد أمرتكم به. نصب الإمام ومنصب الإمامة. ومن 
البديهى أن للإمام:ةة شؤون واختيارات حول منصبه. 

والتحاضا» أن كتير امن سعزفتا نت الامو الاستكباة 
الشرعيّة إِنْما تبيّن بعد النبئ يي كأكثر مسائل الحصّ؛ فإِنّه 
لم يبيّن إلى زمان الباقر والصاد وناب . 

وأا ها ورك .فى الالخناكلة من أن انما تقول أ سمعنا 
من أبائنا حتّى إلى النبئّ يييه:'". فهو محمول على الجدل 
في مقابل الخصم. وإلا فلا شكٌ في أنّ للأئمّةة شأن 
التشريع إلى زمان قيام الحجةاية. 

إن قلت: قد ورد: حلال محمّد حلال أبداً إلى يوه 
القيامة. وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة'”. 

فعلى هذا لا يمكن نسخ أحاديث النبي عله بأحاديث 
الأئمّة820. 

قلت: مقتضى التأمّل في مجموع أدلّة هذه المسألة: أن 
المراد من الحلال والحرام في هذا الحديث إِنّما هو ما لم 


)١(‏ الكافي ؟: 6لاح؟, وعنه وسائل الشيعة :١7‏ 0غ. كتاب التجارة, أبواب 
مقدّماتها ب ١7‏ ح5. 

(؟) مثل ما في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري اة: 48 ذح 7١1‏ 

() الكافي 08:١‏ ح15, وعنه الفصول المهمّة :١‏ 14,. أبواب أصول الفقه 
ب 0١‏ ح١.‏ 
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ينسخ ولم يخصّص ولم يقيّدء كأكل السيتة عند عدم 
الضرورة. 

وفى ما نحن فيه أيضاً نقول: أحاديث الأكمّة يعدٌ من 
مقيّدات أومخصّصات أحاديث النبئ يَلِلهُ وهذا لا إشكال 

نعم لقائل أن يقول: إِنّ المشهور أعرضوا عن هاتين 
الروايتين» ولذا لاايمكن العمل بهما. 

وفيه: أنه لا معنى للاعراض هناء كما أنه لا مسعنى 
للإعراض عن ما ورد من أن حديث آل محمد صعب 

تعصب'7". فإِنّه ليس للفقهاء الإعراض عن هذا 
الحديث. 

والحاصل: أنّ امثال هذه الروايات لايمكن الاعراض 
عنها؛ لعدم قابليّة االإعراض فيها. 


أما المقام الثانى 

وأمّا روايتا الكنانى وابن المختار الدالّتان على أَنّ الملاك 
في تقدّم الأحدث, وجود التقيّة في المتقدّم. فممن تعردض 
للبحث عنهما هو صاحب التعليقة على معالم الأصول؛ 
حيث ذكر أن فى الروايتين ثلاثة احتمالات: 


)١(‏ بصائر الدرجات: ٠١‏ ب١١‏ ح١,‏ وه الفضول الميحة ق.وقة آبوات 
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الاحتمال الأوّل: أن نقول بأنّ الأخذ بالأحدث إِنّما هو 
من باب التعبّد وإن لم نعلم حكمته. 

الاحتمال الثانى: أن نقول بأنّ الأخذ بالأحدث إنّْما هو 
مورناك التقئةاالسملية الرانسطة إلى الراو المصاطب: 
مقابل التقيّة القوليّة المخصوصة للإمامائة. 

وهذا الاحتمال يشكل بعدم جريانه في حقّ من تأخّر 
عن الراوي إلى زماننا هذاء فلم يثبت مرجحيّة الأحدثيّة 
مطلقاً بل هي مرجّحة في خصوص الراوي المخاطب. 

الاحتمال الثالث: أن تقول بأد الأخذ بالأحدث إنما هو 
من باب التقيّة القوليّة: ببيان أن الصادر على جهة بيان 
الواقع من المعصومنثة إِنْما هو الخبر الأحدث بالنسبة إلى 
مخاطبه. وأنّ الخبر المتقدّم إِنّما صدر على جهة التقيّة لا 
يد 

والفرق بين التقيّة العمليّة والقوليّة هو أنّ فى التقيّة 
العدلئة سكن عل الوا الأول علب النتيية السملتة: 
وحمل الثانية على القوليّة. وكذا يمكن العكس,ء لكن في 
التقيّة القوليّة لا يمكن هذا بل يتعيّن حمل المتقدّم على 
التقيّة القوليّة, ون الأحدث هو الواقء”". 
)١‏ تعليقة على معالم الأصول 4 -1617. 
(1) لم يظهر لي وجه كون صدور المتقدّم دائما من باب التقيّة مع أنه لم يرد 


في كلتا الروايتين أنّ المتقدّم صدر من باب التقيّة. فكما يمكن أن , 3 
> 


واماعام و وا مام م قن السرائر ة فى انقسام المعاصي إن الكبائر والصغائر 0 يف 


هذاء ثم إِنّ مما يرد على صاحب التعليقة على معالم 
الأصول. أنْه لم يفكك بين روايات التقيّة والنسخ, ولذا ردٌ 
إروايات النسخ مستدلا بأنه مخالف لما ورد في روايات 
التقيّة من: «أبى الله إلا أن يعبد سرّاً ‏ إلى قوله: _أبى الله لنا 
فى دينه إلا التقيّة»١".‏ 
وكيف كان فما أختاره من حمل المتقدّم على الشقيّة 
القوليّة والأحدث على بيان الواقع فهو جيّد ولا إشكال 
فيه إلا أنه لا نسلّم أنّ مطلق ما ورد متقدّماً فهو من باب 
التقيّة. بل لابدٌ من النظر إلى ما ورد فيه, وأنْه هل فيه قرينة 
على التقيّة 1 لا؟ 

وبعبارة أخرى: أنّ الأحدث إِنْما يتعيّن العمل به فيما 
وافق المتقدّم مع ول الفاكة: فالأحقهيما هو احدت أ 
ترجيح لهاءكما أنه لا وجه للقول بالاحتمال الأَوّل؛ أعني 
أنّ الأخذ بالأحدث إنّما هو من باب التعيّد؛ وذلك لأنّ 
التعبّد إِنَما هو فيما لم نعلم التعليل: والحال أن في هذه 
الروايات تعليلان: أحدهما: النسخ, والآخر: التقيّة. فكل 

وبعبارة أخرى: لا دليل على أنّ في التقيّة القوليّة. يكون الخبر المتقدّمٍ 

صادراً على جهة التقيّة دائماً. بل من الممكن أن ن يكون الأحدث صادراً 

على جهة التقيّة. ولعلّه لهذا ذهب الأستاذ (دام ظله) إلى عدم كون مطلق 

الأحدثيّة ملاكاً في التقدّم. فتدبّر (المقرّر). 


)01 الكافي :18 عل/ء وعنه وسائل الشسيعة /ا؟: ؟7١١.,‏ كتاب القضاء. 
أبواب صفات القاضي و. .. ب أ ح7١.‏ 


0 رسالتان فقهيتان ان لدب م ا م ا ا 
ما يمكن النسخ فيه أو التقيّة. فيؤخذ به من باب الأحدئيّة, 
لي يا الم 
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ندمه 
وممّا فى ورد في ترجيح الكشدية: 2007 
خنيس: وعنه. عن أبيه. عن إسماعيل بن مرّار. عن 
يونسء عن دأود بن فرقد. عن المعلى بن خنيس قال: 
قلت بن عبد الله إذا جاء حديث عن اوُلكم. وحديث 

قر عونا توبزار اعد فقا عدوا رد عا ولف كن 
الحي» فإن بلغكم عن الحئّ فخذوا بقوله. قال: ثمّ قال أبو 
عبد الله اقلا إنا واللّه لاندخلكم إلأفيما يسعكم, وفي 
حديك اخر كدو باللعيك ١:‏ 

وفي هذه الرواية لا إشارة إلى النسخ أو التقيّة. ولكن 
يمكن أن يقال بأنّ فى قوله314 «فيما يسعكم» إشعار إلى 
التقيّة, بل هو من أدلّة التقئة. كما ليخن 

والحاصل أنه لابدٌ من إرجاع هذه الرواية وأمثالها إلى 


)01 ) الكافي "١‏ 00 . وعنه وسائل الشيعة /١؟: ,٠١89‏ كتاب القضاء. أبواب 


........... السرائر في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر © 9/ 
مسألة التقيّة أو النسخ. 
هذا آخر ما أفاده الأستاذهمت وقد فرغ من تسويده 
أقل تلامذته أصغر بن ولي الأهري, يوم الأربعاء من شهر 
شعبان ١578‏ حامداً مصلياًء اللهدّ صلّ على محمّد وال 
محمّد. والحمد لله رب العالمين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

مقدّمة 
من أهمٌ ما يجب أن يبحث عنه في علم الحديث. هو 
البحث عن كيفية نقل الأحاديث؛ بمعنى أنّ الروايات 
الموجودة بين أيدينا هل هي متقولة باللفظ, أم هي 
بالمعنى؟ وبعبارة أخرى: هل يجوز نقل الروايات بالمعنى 
أم لا؟ 

وقد تصدّى شيخنا الأستاذ آيةالله محمّد جواد الفاضل 
اللنكراني(دام ظلّه) عن البحث حول هذا الموضوع المهمٌ 
- خلال بحثه عن مسالة بيع الصبي من كتاب البيع -؛ 
وحيث إن الأصحاب لم يتعرّضوا لهذا البحث كما هو حقّه. 
وكذا لأهميّة هذا البحث رأينا أن نجمع ونقرّر ما أفاده دام 
ظلّه وقبل الورود بالبحث نشير إلى أمور: 

الأوّل: تعريف النقل بالمعنى. والنقل باللفظ. 

المراد من النقل باللفظ هو أن ينقل عين الألفاظ التي 
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وأمّا النقل بالمعنى؛ فهو بمعنى أَنّ الراوي ينقل معنى ما 
سمعه من الامام 9 لكن بعبارات وكلمات ليست هى عين 
كلمات الإمامائة, بل هي ألفاظ تفيد مقصود الإمام .للا مع 
ها ليست مخلاً بمراد الإمامظة ولايخفى أن إتيان 
الألفاظ المترادفة لا يخرجها عن النقل باللفظ, ولايد خلها 
في النقل بالمعنى. وبعبارة أخرى: المقصود من النقل 
بالمعنى, نقل ما هوالمراد من كلمات الامام اه إذا أصاب. 

وكذا مجرّد الاختلاف في النقل بين الرواة ليس من 
مصاديق النقل بالمعنى, فمثلاً إذا روي أنّ الاماماقة قال: 
إِنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. ويذكر الراوي الآخر أن 
ذلك من موارد النقل بالمعنى؛ فإِنّ في كل واحد منها يكون 
الراوي في مقام ذكر الألفاظ الصادرة من الإمامكّة, 
فتديّر. 
الأمر الثانى: إن البحث عن جواز النقل بالمعنى وعدمه 
نما هو مرتبط بما قبل تدوين الجوامع الحديئيّة 
والمصئفات. قال المجلسى#ة قال بعض الأفاضل: نقل 
المطتى الما ححة زووافى غير النستفات: انا الممتفاتك :ققد 
قال أكثر الأصحاب: لا يجوز حكايتها ونقلها بالمعنى ولا 
تغيبر شيء منها على ما هو المتعارف!". 


.١58 :! بحار الأتوار‎ )١( 


نات لقو ب د ماسو كوا انبره تقل الروايات باللفظ أوباليفتى؟ 57 :8م 

والمراد من المصئّفات هناء الكتب والجوامع الحديئيّة 
التي صنّفها الأصحاب (رضوان الله عليهم). 

الأمر الثالث: قد ادّعى الإجماع على جواز النقل 
بالفعلق بعض الأصحاب, كصاحب المعالم "١‏ والشيخ 
الأنصارية: ان . ولكن هذا الإجماع فضانا إلى عدم 
ثبوتهءلا يضر بما ذهب إليه الأستاذادام ظلّه) من أن أكثر 
الرواياكمتقولة باللفظ».وان الآصز هو كون الروايات 
منقولة باللفظ؛ ضرورة أنّ هذا الإجماع إِنْما دل على أصل 
جواز النقل, ولا يكبت كون الروايات الموجودة منقولة 
بالمعنى, فتدبر. 
' الامر الرابع: الظاهر. كما صرح به في مقباس الهداية, 
أل هلاايجوز نقل الأدعية والأذكار الصادرة مسن 
المعصومين:22 بالمعنى. وكذا تغييرها؛ وذلك لأنها تعبّديّة 
توقيفية!". 

الأمر الخامس: قد أكدٌ الأستاذ (دام ظلّه) أنّ البحث فى 
هذه الرسالة نما هو حول ما هو الموجود من الروايات, 
وأنّها هل هي منقولة بالألفاظ فقط, أو يكون بعضها منقولة 
بالمعنى» وبعضها الآخر باللفظ ادر أن في الروايات 
العوعوةة كىن يناه الوواف! ن ينقلها بعين الألفاظ 
أهفال الذين: فنبت الأضيول:/8407 


(؟) مطارح الأنظار ؟: 54؟5. 
(") مقباس الهداية : .70٠‏ 


كم لا رسالتان فقهيتان كا فيو رخاوأ الود اناو قا وكا أو سوا ما 1 كوا لاقت ها امامت ال أ 


الصادرة من الإمامائة إلا في قليل من الموارد. وليس 
البحث عن جواز النقل بالمعنى وعدمه فقط؛ فإِنٌ من 


الواضح: أنّ جواز النقل بالمعنى لايلازم وقوعها كثيراً في 
الروايات. كما ادذعأه جمع. 


الأمر السادس: ما أفاده (دام ظلَّه) خلال بحثه. من 
بوت الفرق بين كلام الله تعالى وكلام النبي ييه وأهل 
بيته من جانبء وبين.كلام الناس ومحاوراتهم من 
جانب آخر؛ فإنّ الله تعالى والرسولوي يلاحظون في 
كلامهم معنى وسيعاً يمكن أن لا يفهم المخاطب فى ذلك 
الزمان تمام المعنى ؛ فمثلاً يجيب الاماء اق سؤال السائل 
بكلام يفهم السائل منه معنى جزئيّاً. ولكن لا دليل على 
انحصار معنى كلامه كذ فيما فهمه السائل؛ بل يمكن أن 
يأتي قوم يفهمون من هذا الكلام معنى أو معاني لا يفهمه 
المخاطب في زمان الصدور. 

فعلى هذاء فلا وجه للقول بلزوم فهم ما فهمه الراوي 
والمخاطب فقظ: 

فكم من معنى لم يفهمه المخاطب أصلاً وفهمه غيره. 
كمسالة العلة والمعلولء, والحيئيّة التقيبديّة والتعليليّة وما 
في بحث الاستصحاب من أن الزمان ظرف أم لا؟ فهذه 
المسائل لم تكن في ذلك الزمان, ولكن كما قلنا لا مانع 
من إرادة الاإماماقة معنى وسيعاً يشمل هذه الأمور, ولكن 


مع انبره ووم لط وس ادن منود “تقل الزوايات#باللقظ :او المع ؟ 8 ار 


لم يفهمه المخاطب وفهمه الآخرين.وهذا لا يلائم جواز 

النقل بالمعنى» بل يمنعه. 
الأمر السابع: ما أشار إليه الأستاذ من أَنّ كثيراً مّا يقال 

بأ الروايات القيت غلى العرقن: لكن لا يخفى أن المراذ 

منه عدم إرادة الاإمامة خلاف ما هو المرتكز عند 
العرتك وليين العراة حصان سعى الررو انالك فيه هيه 
المخاطب والعرف في ذلك الزمان. نعم, لايجوز قصد ضدّ 
مافهمه المخاطب. ولكن يجوز ويمكن أن يقصد _مضافاً 

إلى مافهمه المخاطب _معنى أو قيداً لم يفهمه المخاطب, 

فمثلاً في رواية «صم للرؤية وأفطر للرؤية»!"2 لمّا لم تكن 

ف ذلك الزساق نظا رول كامير انول ولسكوي فلا ار 

من هذه الكلمات في الروايه. ولكن الإماماة لإحاطته 

بالمعنى, وعلمه بأنّهِ يأتي زمان يمكن فيه الرؤيه مع 
الواسطة أيضأ ذكر أن المناط للصوم والإفطار هي الرؤية 

مطلقاً". 

)١(‏ تهذيب الأحكام 4: 174 ح 116 وعنه وسائل الشيعة :٠١‏ لاه؟, كتاب 
الصوم, أبواب أحكام شهر رمضان ب” ح15١.‏ 

)١(‏ يمكن أن يقال: إنّه لو قلنا بمثل ما ذ كره (دام ظله) فلابدٌ من الالتزام به في 
كثير من الأحكام التي تشترط فيه الرؤية عرفاً كحكمهم بالطهارة فيما لو 
ذهب عين النجاسة بالتطهير وبقي لونه وذرّات منه لم يعتن به العرف. فإنّ 
في زماننا هذا يمكن رؤية أجزاء النجاسه بواسطه التلسكوب. فهل يمكن 


أن تقولنبا نَ الإمام للية, لعلمه باختراع التلسكوب أراد من الرؤية مطلق 
الروّيه؟ والأستاذ قد أجاب عن هذا الاشكال فى رسالة رؤية الهلال 


بالأجهزة الجديدة, فراجع . (المقر) 
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نعم, لو أتى الإمام اث فى كلامه قرينة على أنّ المراد 
من الرؤية هي الرؤية بلاواسطة لم يمكن التسمّك 
بالإطلاق كما لا يخفى. 

وبعيارة اح ى: إن الممنوع في فقه الحديث هي الدقة 
العقليّة الفلسفيّة التى لاتناسب فهم العرفء أمّا الدقّة التى 
لم يفهمها العرف بدواً. ولكنّه يقبلها عندالتأَمّل» فهذه الدقة 
لاناش ها :ومن الممكة ان نديد الإماملة من لفظ ما 
تفيد المعنى الدقيق الذي يفهمه العرف عند التأمّل. فمثلاً لم 
يكن في زمان صدور الروايات عنوان الملاك والغرض. 
بل كانت الروايات غالباًمتضمّة لبيان الأحكام فقط. نعم؛ 
قد يوجد في بعضها ذكر فلسفة الأحكام وبعض فوائدهاء 
لكنٌّ اليوم من المباحث الشايعة هى البحث عن ملاكات 
الأحكام. ومن المعلوم أنّ العرف لا يدرك جميع 
الملاكات, وأَنّ العقل في درك الملاكات أقوى من العرف. 
نعم, قد لا يدرك العقل أيضاً. ا 
الشارع بالملاك. فعلى هذا هل يصحّ أن يقال فيما يدرك 
العقل ملاكاً. والعرف لا يدركه: 0 * هذه دقّة عقليّة, ولا 
سبيل للدقّة العقليّة في استنباط الأحكام الشرعيّة؟ فمن 
الواضح: بطلان هذا القول. 

نعم ليس من دأب المتقدّمين ومسلكهم. التوجه بهذه 
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كلمات الشيخ والمفيد وابن زهرة والاسكافي وغير هم 
عنوان الحيئيّة التقييديّة والتعليلئة. ولكن هذه العناوين 
كثيرأً ما يوجد في بحوث المتأخَّرينء ولا يصمٌ أن نقول 
بان هذه العناوين واستخراجها من الروايات ينافى الفهم 
العرفي»فلا اعتبار لها. كيف وقد سبق أنه لامانع 5 إرادة 
الإمامية من الألفاظ معنى وسيعاً لا يدركه العرف. 
والمخاطب في ذاك الزمان, ولكن يدركه الاآخرون. 

وبعد هذه الأمور نقول: 

مع الفواوق ين القدماء رو الغ اخ ردقه المقا شوق 
في الروايات من حيث ألفاظها. فمثلاً يفتون بحكم من 
الأحكاء باعتبار وقوع لفظ «ثم» 5 «فاء» أو لام 
التعليل» في رواية» وهذا الحدّ من الدقّة لايوجد في 
كلمات المتقدّمينء ولو وجد فهو فى غاية القلة. 

وكيق كان فلا وجه لهذأ الحدّ من الدقة إل إذا كانت 
الروايات منقولة باللفظ دون المعنى. 


ثمرة البحث 
يتصّور لهذا البحث ثمرات متعدّدة: 

الأرق ريا أضالةعيةه الزيسادة:بواصالة عدده 
التقيضة على القول يكون الزيرا نان جتشولة بالف وعد 
حرا نوما على الأول ركدونع المستقر اهب لمعن وبكيارة 
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الخروو اق تويجية ورا مان فى احديوها بزاده الفبينة إلى 
الأخرى. فيبحث في أنّه هل هذه الزيادة من قول 
الإمام اكه أم لا و قد يقال بجريان أصالة عدم 
الزيادة, وكذا يقال في قبالها بجريان أصالة عدم النقيصة 
بالنسبة إلى الروايات التي لم تذكر هذه الزيادة فيها 
وحينئذ يقع الكلام في ترجيح أحدهما على الآخرء أو 
التعارض بينهما وتساقطهماء فكل هذا إنما يتصور إذا 
كانت الروايات متقولة باللفظ دون المع 1 

الثانية: تقسيم الروايات إلى الطوائف المتعدّدة فرع 
كونها منقولة باللفظء وإلا فلا بدٌ من الأخذ بالقدر المشترك 
بين الزيو اياك 

الثالثة: قد سبق أَنّه لاوجه لدقة الفقهاء فى الروايات من 
عية النانها وكركييها ل لكات الروابسنات مقرل 
باللفظ. 

الرابعة: إنّ البحث عن المدلول الالتزامى حول 
الزواناكمتوظ كرنها سقولة جاللئة كما بعت فى 
الأصول من حجّية المدلول الالتزامي لوا نالك اتمعته 


)١(‏ سيأتي أنّ من شرائط النقل بالمعنى عدم الزيادة والنقصان في المعنى, فلو 
كانت فو يزواية زيادة أ و نقصان بالنسبة إلى رواية أخرى وكان 4 للرريانة أو 
النقضان :دشل فى المعتى: ؛ فهنا أيضا يجري أصل عدم الزيادة وعدم 
النقيصة. وبعبارة أخرى: لا فرق في جريان هذين الأصلين بين كون 
الروايات منقولة باللفظ أو بالمعنى. كما لا يخفى. (المقرّر) 
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سقوط المدلول المطابقي عن الحجّية هل يسقط المدلول 
الالتزامي أيضا أم لا؟ فكلّ هذه البحوث صحيحة إذا قلنا 
بكون الروايات منقولة باللفظ. 

الخامسة: إذا وقع التعارض بين الروايتين. إحديهما 
منقولة باللفظ. وأخريهما منقولة بالمعنى: فيمكن الحكم 
بتقديم ماكانت منقولة باللفظ على الآخر. 

السادسة: لا يخفى أنّ التمسك بإطلاق الروايات من 
جهة بيان المصاديق, وشمولها للمصاديق الموجودة في 
زان اللقطاني غير الموجودة إلنها ومح على التقول 
بكون الرواياتمنقولةباللفظ, وإلآ ينسد باب هذا التمسّك. 
وحينئذ لابدٌ من الأخذ بالقدر المتيقّن من مجموع معانيها. 
فلاتييكن التسك كف بيةه الرواناك فى السمانا المستهدنة 
والنضاد ووو الموضوضات لديا 

هذه جمله الثمرات التي يخطر بالبال حول هذه 
السأرشيولة (وااسرات حر زكيت كان تبالسينة إلى 
الروانات الموححوكاةن يدود تالاقة احم لحت: 

الأول؛ ا وقول يا النواة مهلوا تشاع القناظط 
الأئمة840. 

الشانى: أن نقول بأنّ الروايات كلها أو أكثرها منقولة 
بالمعنى. . 


)١(‏ لا يخفى أنّ إرادة الإمام مئْةٍ هذه المعاني والمسائل لا يستلزم عدم وقوع 
النقل بالمعنى. غاية الآامر عدم جوازه. (المقّر) 


١5‏ 0 رسالتان فقهيتان ادن ل مالسا مازع ون بئاجع رو الهاي ويه ليع وك كام لان وا عار وار ولأو مرخ ووو ا ل 
الثالث: أن نقول بكون بعض الروايات منقولة باللفظ 
وبعضها منقولة بالمعنى, وتشخيص ذلك بالقرينة. 


1 


الأقوال في جواز النقل بالمعنى وعدمه 
ذكر المامقانى# فى مقباس الهداية ثشمانية أقوال فى 
ليم 1 

الأوّك: الجواز إذا قطع الراوي بأداء المعنى تماماً. وهو 
المعروف بين أصحابناء بل فى القوانين: أنه لا خلاف فيه 
ين أسخاشاءءو ار لفالف 0 العامّة7", 

فأكثر العامّة موافق لنا فى المسألة. وأشار إليه أيضا 
صاحب القوانينة. 20 

وكيف كان فخبر الراوي حجّة بشرط إحراز كون مفاد 
خبره من الإماماية. 

الثانى: المنع منه مطلقاًء نسب إلى ابن سيرين, والثعلب, 
وأبى بكر الرازي من الحنفيّة. 

الشالث: التفصيل بين كون خبره بالألفاظ المترادفة, 
وبين غيرهاء فيجوز في الأوّل دون الثاني فلا بأس أن 
يقول «بشر» بدل «انسان» أو أن 0 «رجل» بدل 
(مرء)»). 

الرابع: التفصيل بين النبوي وغير النبوي. فيجوز في 


.677 القوانين المحكمة فى الأصول ؟:‎ )١( 


جحو درا نا قشعو موتو تود انقل الززواياك باللفط أورالهيين 5 ام 8ه 
الثاني دون الأوّل. 

الخامس: يجوز للصحابي دون غيره. 

السادس: إذا نسي الراوي عين اللفظ. فيجوز له النقل 
بالمعنى, وإلا فلا يجوز. 

السابع: عكس السادسن. 

الثامن: التفصيل فيما كان مفاد الرواية امرأ علميّا. وبين 
كون مفادها أمرأًعملياً فيجوز في الأوّل دون الثاني"". 


أدلة القائلين بالجواز 

الدليل الأوّل: التمسّك بالقرآن الكريم 

فقد يقال بأنّ الله تبارك وتعالى قصّ القصّة الواحدة من 
قصة موسى وفرعون وقكة ابليس وغيرها بالألفاظ 
المختلفة. ومن المعلوم أنّ تلك القصّة تكون في الواقع 
بالالقافك غير الفرتةوايضا تكو ملنظ واعندة وله 
خاصّة. وذلك دليل على جواز النقل بالمعنى, ونسبة 
المنقول بالمعنى إلى القائل. وقد صرّح بذلك المحقق 
الحلى”" وصائعتن المعاله””". 

وفيه أوّلاً: لاشك في أصل جواز النقل بالمعنى. ولكنّ 
البحث والخلاف قد وقع في 3 الروايات الموجودة في 
)١(‏ مقباس الهداية 7: .51١-1751/‏ 


() معالم الدين. قسم الأصول: 517]. 


ع لا رسالتان فقهيتان و تا كط كل بود روا جو عع يز الج انار تم اوت 0 


الكتب الأربعة هل هي منقولة بالمعنى غالبا أم لا؟ 

وثانياً: الجهة الأساسيّة في وقوع الخلاف إِنْما هي من 
جهة أن الناقل بالمعنى يمكن أن يسهو ويغلط ويغفل عن 
النكتة الأساسيّة فى كلام القائل, ومن الواضح عدم وجود 
هذه الجهة في كلام الله تبارك وتعالى. 

وثالثاً: أن الله تبارك وتعالى في قصص القرآن ليس في 
مقام النقل من الناقل حتّى يقال بأَنّهِ قد وقع النقل بالمعنى, 
بل إِنَما هوسبحانه وتعالى فى مقام بيان أصل الواقعة, 
وبالجملة: لم يكن الله سبحانه وتعالى فى مقام النقل 
وقعت. وبعبارة أخرى: هو تبارك وتعالى يحكي الواقعة 
إبتداء؛ فتدبر. 

ورابعاً: فرق بين الروايات التي تكيور حضيدة يان 
الأحكام الشرعيّة وبين القصص القرانيّة. فربما يقال 
بالجواز في الثاني دون الأُوّل وذلك واضح جدّاً. 

الدليل الثانى: الروايات 

اعمدة أدلة:القائلين بالخواق و انك :من الروايات: 
ونحن نذكرها مع ما فيها من النقض والابرام؛ فنقول: هذه 

الأولى: الروايات التى هي صريحة أو ظاهرة في جواز 
النقل بالمعنى. 


معام ووو وو ووه فقو معن نقل الووا يعوا تلفظ أ لض 5 5 5ه 


الثانية: الروايات التي هي ظاهرة في الجواز بشرط 
عدم تمكن الراوي عن النقل باللفظ. 

الثالثه: الروايات التى لها احتمالات متعدّدة. 

افاقلت: يمكن أن تكون:هذه الروايات أيضا ستقولة 
بالمعنى. فإثبات جواز النقل بالمعنى يتوقف على هذه 
الروايات التى لا اعتبار لها قبل إثبات الجواز, وهذا دور. 

قلنا: لم يقع فى هذه الروايات نقل بالمعنى, بل الظاهر 
أنها عين كلام الإماماقة فلا يلزم الدور". 

أمّا الروايات: 

ل 00 حم ا ا » عن 
قال ان كقة تريذ مغائية 2222 

وجه الاستدلال: إن محمّد بن مسلم سأل الإمام اكه عن 
جواز النقل بالمعنى, وقال: إذا زيد أونتقص في كلامكم 
فهل هو جايز؟ فأجاب الإمامظة إذا أردت المعنى فلا 
)١(‏ هذا أوَّل الكلام, فما الدليل على كون هذه الروايات عين ماأفاده 

المعصوم نية؟ وأنت خبير بأنّه صرف الادّعاء. والذي يمكن أن يقال فى 

الجواب عن الدور: : إن ن الجامع من هده الروايات هو الجواز, وهذا 7 


في العمل بهاء ولا حاجة بكون هذه الروايات منقولة باللفظ؛ وذلك لأنّ 


كوتها مثقولة بالممنن لذ يخريهها هن العكية مطلتا. (العقدن) 
)١(‏ الكافي .0١ :١‏ ح 7, وعنه وسائل الشيعة 1؟: ,8٠١‏ كتاب القضاءء أبواب 


0 رسالتان فقهيتان ل 
بأس. فالامام !ك9 قد ذكر أنّ الملاك إِنْما هو إرادة المعنى 
الذى قصده الإمامءية. 

هذاء ولكن يحتمل أن يكون كلام محمّد بن مسلم 
استفهامياً؛ بمعنى انه هل يجوز لي أن ازيد وانقص! وعلى 
هذا لا يمكن أن نقول بإرتكابه النقل بالمعنى. هذا مع 
وجود احتمال آخر فى جواب الامامنافة؛ وهو أنّ المراد 
من قوله: دان كنت تريد معانيه فلا بأس» عدم البأس فيما 
نقل الرواي نفس المعنى من دون إسناد إلى الإمامظة, فلا 
يدل على جواز النقل بالمعنى, وإِنْما يدل على جواز النقل 
بالمضمون من دون إسناد الألفاظ إلى الإماماكة, فلا 
يجوز للراوي حين نقل المعنى أن يقول: قال الصادق 390 
كذا مثلاً. إلا أن يأتى بقرينة تدلٌ على أنّ هذه الألفاظ 
ليست ألفاظ الإمام, للا يقع السامع في الاشتباه. 

قال صاحب المقباس # فى ذيل «أن كنت تريد معانيه 
فلا بأس». يعنى إن لم تقصد نسبة اللفظ إلينا؛ فإِنّه كذب7". 

والحاصل: أنّ هذه الرواية في الحقيقة صارت من أدلّة 
عدم الجواز؛ لما بيناه. فعند الإسناد إلى الإماماظة بلا 
قرينة يعلم أن الروايه نقلت باللفظ!". 
)١(‏ مقباس الهداية *: 7760. 
(1) قلنا سابقاً بأنّه لا دليل على التزام الرواة كلّهم بنقل الألفاظ. ويشهد لما 


ذكرنا ورود روايات نقلت بالمعنى بلا قرينة. هذا مضافا إلى أنه لو كان مراد 
> 


............0.0.00.0....2.. تقل الروايات باللفظ أو بالمعنى؟ 60 !و 


؟-رواية محمّد بن يحيى. عن محمّد بن الحسين» عن 
ابن سنان» عن داوود بن فرقد الأسدي قال: قلت لأبي 
عبد الله: إني أسمع الكلام منك, فاريد أن ارويه كما سمعته 
منكء فلا يجىء؟ قال: فتعمّد ذلك؟ قلت: لا فقال: تريد 
المعاني؟ قلت: نعم, قال: فلا بس 01,1١‏ 

يقع الكلام حول هذه الرواية تارة: من حيث السند. 
وأخرى من حيث الدلالة: 


أمّا سئدها: فهى صحيحة؛ لأنّ محمّد بن يحيى ومحمّد 
ق اللعسين :و كذ ذاووفءيق افر قو قات وام الى سينا نه 
فإن كان عبدالله بن سئان فهو ثقة, وإن كان محمّد بن سنان 
فمخدلك: فيه والقرائن على :سوائيقه اكت من تشحيفة: 
والنتيجة أَنّ الرواية معتبرة!"" 


< الراوي نقل المعنى من دون الإستناد إلى الامام مد فهذا لايحتاج إلى 
إذنه لي كما لا يخفى. (المقرّر) 

)١(‏ الكافي 0١ :١‏ ح” وعنه وسائل الشيعة, 1؟: ,8١‏ كتاب القضاء. أبواب 
صفات القاضي و... ب8 ح .٠١‏ 

(1) بقي هنا شيء, فهو معنى قوله علي «فتعمّد ذلك». لأنّ الظاهر من قول 
الراوي «فلا يجيء» عروض النسيان ن عليه. وهذا يكفي ف علا 
فما معنى قوله بيذ «فتعمد ذلك»؟ والذي يخطر بالبال عاجلاً. هو أن 
المراد: السؤّال عن سبب عروض هذا النسيان. فإن كأن بسبب تعمد 
الراوي وعدم اهتمامه بحفظ ألفاظ الحديث, فحيئئذ لا يجوز له النقل, 
ويجب عليه التوقف. هذا ما حضرني عاجلاً ولعلّ الله يحدث بعد ذلك 
امراً. (المقرّر) 

(9) لاا يخفى أنّ ابن سنان في هذه الرواية هو محمّد بن سنان الزاهريء وقد 

> 


6 لا رسالتان فقهيتان خاو و عرو أ ون نوو الك أ ارط د باطو واد رادلل 


< ضعّفه ابن عقدة, وكذا النجاشى والشيخان وابن الغضائري وعدّه الفضل 
من الكذّابين فلا يمكن الاعتماد على رواياته. 
هذاء ولكن في الأخير قد تصرّى الأستاذ (دام ظلّه) عن تصحيح رواياته خلال 
بحئه عن كتاب الحجٌ وأجاب عر الإشكلات والتضعيفات حوله, وحيث إِنّ لهذا 
الرجل روايات كثيرة ة في كتبناء فنحن نذكر ما أفاده (دام ظله): 
ولايخفى أنّ ابن سنان في الروايات اسم لشخصين. أحدهما: عبدالله بن 
سنان, والأخرى: محمّد بن سنان. أمّا عبدالله فاتفقوا فى وثاقته, وأمّا محمّد 
فيجتلق فيدمن تراتيقة و تشفلة: فلار قن فيه العلدية: حدية قال: 
' الوجه عندي التوقف (خلاصة الأقوال: 914" رقم: 0)») مع أنه قال في 
كتبه الآخر: رجحنا العمل برواياته (مختلف الشيعة 7: ١امسألة )١‏ 
ولا يخفى أنّ حجيّة توثيق العلامة مبنيّة على اعتبار توثيق المتأخّرين, 
وقد حقّقنا في الأصول أنّ توثيقات المتأخّرين حجّة. 
وكيف كاءن فحيث إن لمحمّد ؛ بن سنان أكثر من ألف حديث في مجامع 
أحاديثناء فلابد من التحقيق حول وثاقته. والوصول إلى ما هو الحقٌ: 
أدلة وثاقة محمّد بن سنان 
١‏ قال المفيد في الا/رشاد ؟ (سلسله مؤلفات المفيد) ١غ"‏ -8غ52,: 
فممّن روى النْصّ على الرضا عليّ بن موسى 2 بالإمامة من أبيه 
والاشارة إليه منه بذلك من خاصّته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من 
شيعته داود بن كثير الرّقيّ. ومحمّد بن إسحاق بن عمّار. وعلىّ بن يقطين. 
ونعيم القابوسي. والحسين بن المختار, وزياد بن مروان: والمخزوميٌ 
وداود بن سليمان» ونصر بن قابوس. وداود بن زربئ» ويزيد بن سليط. 
ومحمّد بن سنان. 
وتوثيق المفيد لا يمكن الخدشة فيه. كما لا يمكن الخدشة في تضعيف النجاشي. 
.١‏ قد ذهب بعض الأصحاب إلى عدم اعتبار رواية الأجلاء عن شخص 
في توثيقه, ولكن هذا المبنى ثابت عندناء فعلى هذا نقول: إِنّه قد روى كثير 
من الأجلاء عن محمّد بن سنانء منهم يونس بن عبدالرحمنء حسن بن 
سعيد أهوازي, حسين بن سعيد أهوازي, محمّد بن عيسى بن عبيدء فضل 
بن شاذانء أيُوب بن نوح. 

؟. قال الشيخ الطوسي 5: إن محمّد بن سنان من الوكلاء الممدوحين 
(كتاب الغيبة: 14" ح ] ). والتحقيق أنّ مجرّد الوكالة عن الامام ماكلا 


مستلزم للوثاقة. 
> 
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خز. 8:من التوتيقات العامة أن مكل بن ستان من افراد أسناد كتا بانؤاذو 
الحكمة, وليس من الذين استثناهم مؤْلّفه محمّد بن حسن بن وليد. وهذا 
دليل على اعتماده عليه 

. قد ذكر محمّد بن سنان في أسناد تفسير علىٌ بن إبراهيم الذي يعد من 
التوثيقات العامّة. 

هذاء وقد ذكر بعض في توثيق محمّد بن سناءن أنّ أباجعفر الثاني جلا رضي عنه؛ 
حيث ورد في الحديث: روي عن على بن الحسين بن داود قال: يشيعت أبا جعفر 
لاني ليّةِ يذكر محمّد بن سنان بخير, ويقول: رضي الله عنه برضائي عنه. 
فما خالفني وما خالف أبي قط. (الغيبة للطوسى: 74م 4 .)7٠‏ 

وكذا قال ليذ في آخر عمره الشريف: جزى الله صفوان بن يحيى, ومحمّد 
بن :نان .وزكر يا بن أده وسعد بن سعد عنَّي خيراً. فقد وفوا لي, وكان 
زكريًا بن آدم ممّن تولآهم. (الغيبة للطوسى: 718 م07"). 

لكن يشكل ‏ مضافا إلى ضعف السند في بعض هذه الروايات ‏ بوجود 
نفس محمّد بن سنان في أسنادهما. 

كلام السيّد بن طاوو سءة 

قال في فلاح السائل: أقول وسمعت من يذكر طعنا على محمّد بن سئان 
لعلّه لم يقف إلا على الطعن عليه. ولم يقف على تزكيته والقناء عليه. 
وكذلك يحتمل أ كثر الطعون. 

فقال شيخنا المعظم المأمون المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان في كتاب 
كمال شهر رمضان ما هذا لفظه: على أ ن المشهور عن السادة لال من 
الوضت:ليذا الرجل لافنا بداقنيها اناه :روصق 

والظاهر من القول ضد ما له به ذكر «كقول أبي جعفر بق فيما رواه القمئٌ 
قال: دخلت على أبي جعفر ني في آخر عمره فسمعته يقول: جزى الله 
محمّد بن سنان عنّي خيرا. فقد وفى لي. وكقوله 3 فيما رواه علي بن 
الحسين بن داود قال: سمعنا أبا جعفر 32 يذكر محمّد بن سنان سخير 
ويقول: رضي الله عنه, برضائي عنه فما خالفني ولا خالف أبي قط. 

هذا مع جلالته في الشيعة وعلوَ شأنه ورئاسته وعظم قدره. ولقائه من 
الأئمة لي ثلاثة, وروايته عنهم» وكونه بالمحل الرفيع, ٠‏ منهم: أبو إبراهيم 
موسى بن جعفرء ؛وأبو الحسن على بن موسىء وأبو جعفر محمّد بن عليّ - 
عليهم أفضل السلام -. 

ومع معجزة أبي - جعفر يا الذي أظهرها الله تعالى فيه وآيته التي أكرمه بها 


٠‏ [] رسالتان فقهيتان ا 


> فيما رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب: أن فقن بخ شنا ن كان 

ضرير البصر, فتمسّح بأبي جعفر الثاني نقذ فعاد إليه بصره بعد ما كان 

افتقد. 

أقول: فمن جملة أخبار الطعون على الأخيار أن يقف الإنسان على طعن ولم 

يستوف النظر فى أخبار المطعون عليه. كما ذكرناه عن محمّد بن سنا نيه , فلا 

يعجل طاعن في شيء مما أشرنا إلي أو بقف من كتبنا عليه فلمل نا عر 
لله الطلاعن علي (فلاح السائل ونجاح المسائل: -5٠‏ ؟5) 

00 اكثر مأ ورد في تضعيف إبن سنان؛ هو أنه كان من الغلاة. ولكن قال 

إبن طاو وس: أقول ورويت بإسنادي إلى هارون بن موسى التلعكبر يك 

بإسناده الذي ذكره فى أواخر الجزء السّادس من كتاب عبد الله بن حمّاد 

الأنصاريّ ما هذا لفظه أبو محمّد هارون بن موسى قال: اود نا مسد 

همّام, قال: حدّئنا الحسين بن أحمد المالكيّ قال: قلت لأحمد بن هليل 

الكرخيث: أخبرني عا يقال في محمّد بن سنان ين أب القاز. فقال: معاذ 

الله هو والله علّمني الطهور, وحبس العيال. وكان متقشفا متعيّداً. 

وقال أبو علىّ بن همّام: ولد أحمد بن تعليل سنة تمانيق وماقة وهات بدقة 

سبع وسئّين ومائتين. (فلاح السائل ونجاح المسائل: 01) 

الفرق بين الغلاة والمفوضة 

قد يطلق الغال على المفوّضة لكن بينهما فرقء لأنّْ الغلاة يقال لمن هو 

قائل بأولوهيّة الأمّة 25 والمفوّضة يقال لمن قال بأنّ الأئمّة مخلوقون 

لله. لكن قد فوّض الله تعالى إليهم الامور كلّها. وقد ذكر بعض أن الاعتقاد 

بعصمة الأئمّة 8 وإنهم يعلمون الغيب. وكذا يعلمون كل الألسنة كان من 

أفكار المفوّضة. ولذا وضعوا الأحاديث التى تدلّ على هذه الافكار. 

هذا ولكن نحن تقول بأنَّ المفوّضة إِنّما لعنوا لما قالوا بأنَالله فوّض الامور 

كلّها إلى الأئمّة 8 وهذا غير ما اعتقد بعض بعصمة الآئمّة 8 ونحوه. 

فإنّهم ليسوا بغلاة ولا بمفوّضة. 

ولا يبعد أنه من ثم قالوا بأنّ محمد بن سنان كان من الغلاة. والحال أن 

الغلاة والمفوّضة كانوا يتركون العبادات. كالصلاة, والصوم بعد مدة. مع أنّ 

محمّد بن سنان كان متعيّداء كما أشار إليه السيّد بن طاووسء. 

أدلّة تضعيف محمد بن سنان 

.١‏ تضعيف الشيخ المفيدئ حيث قال: وهذا الحديث شاذ نادر غير معتمد 

عليه. طريقه محمّد بن سناءن وهو مطعون فيه, لا تختلف العصابة في 

> 


..00.0.0.........2.2... تقل الروايات باللفظ أو بالمعنى؟ 6 ٠١١‏ 


وأمّا من جهة الدلالة: فقد 1 بهنا بآ المسراد ميرت 
قوله اك «تريد المعاني»؛ يعني إذا سينتم المضامين 
والمعاني. قال الفيضءلة في الو افي: وفي الخبرين دلالة 
صر يحة جواز نقل الحديث بالمعنى.كما هو الحق عند أهل 


0 والثانى: أ حكن 
بن سئان كان اسما لشخصين. واهدًا فيد جذا. والثالث: قو لاما توثيقه كان 
بالنظرإلي قبل كونه من الغلاة, وأما طعنه كان بعد ظهور لقاو ينه 

1 تضعيف أبن عقدة: قد نقل النجاشي عن ابن عقدة أَنّه قال: هو رجل 
ضعيف جدَّأً لا يعول عليه ولا بلتفت إلى ما تفرّد به. (رجال النجاشى: 
8؟ الرقم 884). 

أقول: لا يخفى أنّ هذا لا يدل على تضعيفه مطلقاً بل هو منحصر فيما تفرد 
ا ا ١‏ 

و ل اا امب 6 
وليس بعبد اللّه. (رجال الكشى: /501. الرقم 99/8). 

أقول: هذا ما ذكروه من الأدلّة في تضعيفه. ولكن نقول: إِنّه إن كان وجه تضعيفه. 
اعتقاده بما كان يعد من الغلوَ من الاعتقاد بعصمة الأئمّة لي ونحوه. فالاعتقاد 
به الامون لمم قن العلو وحينيذ لا وجه لتضعيفه. ونحن لما نظرنا إلى 
جميع ما قيل حول هذا الرجلء رجّحنا ما دلّ على توثيقه. 

نكتة 

الشيخ الطوسي في الفهرست: معي 2 فيها من تخليط أو 
غلو. (الفهرست: : 9١ل‏ الرقم 69) وفي هذه العبارة احتمالان: الأوّل: : إن 
الشيخ شهد بأنّ كلّ رواياته خالية عن التخليط والغلو. والثانى: إنا نعمل 
برواياته التي هي خالية عن التخليط والغلوٌ. 

وكيف كان. فلا وجه لردٌ جميع ما رواه محمد بن سنان بمجرّد إستناد الغلوٌ إليه, 
ولو سلمنا وقلنا بان مطلق الغلو موجب للتضعيف, ولكن من الواضح أن | كثر 
رواياته لا ربط لها بالغلوَ والتخليط. انهتى ما أفاده الاستاذ (دام ظلّه). 


؟ ٠١‏ 8 رسالتان فقهيتان كدو ووو اوري اا ني كاين وود كيم اال نك امف ع 3ف ا اه 


التحقيق, وإن كان نقله باللفظ أحسن”". 

هذاء ولكنّ الصحيح كما مرّء إن مراد الإماملظة لزوم 
تفهيم السامع بان الرواية _عند نقلها بالمعنى ليست عين 
الفاظ الإماماقة. بل هو معناه ومضمونه. ولا يجوز النقل 
بالمعنى إلا مع القرينة"؟ ' 

"ما عن ابي جعفر محمّد بن على بن بابويه. عن أبيه. 
عن محمّد بن الحسن, عن أحمد بن محمّد بن الحسن, 
وعلان. عن خلف بن حمّاد. عن ابن المختار, أو غيره 
رفعه قال: قلت 5 عبد اللهاكة أسمع الحديث مسنك, 
فلعلى لا ارويه كما سمعته, فقال: إذا اصبت الصلب منه فلا 
ب إئما هوبمنزلة: «تعال» و«هلمٌ» و«أقعد». 
و«اجلس'". اقول: الرواية مرفوعة,. فلايمكن الاعتماد 

-مرسلة في كتاب حسين بن عثمان. عن بعض 
أصحابه. عن أبى عبد الله قال: إذا اصبت الحديث فاعرب 


عنه بها 5 00 


.١05حذ‎ 558:١ الوافي‎ )١( 
(؟) قد سبق الإشكال منّاء فلا نعيده مع أن أكثر الروايات إن لم نقل كلها‎ 
خالية عن قرينة تدل على كونها منقولة باللفظ. وهذا مما يوهن هذا‎ 

الاحتمال في كلام الامام نّْة. (المقرّر) 

(:) ما وصل إلينا من كتاب مدينة العلم: 177 74, بحار الأنوار :٠١/‏ 44 
وسائل الشيعة /7: ,٠١6‏ كتاب القضاءء. ابواب صفات القاضى و... ب 
ولم نعثر على كتاب الاجازات لابن طاووس. ْ 

(4) بحار الأنوار ؟: ١01‏ ح18. 


مشو مومع دتو “تقل الرؤابات باللقط أوياليعتق 8:5 مم 

أقول: هذه الرواية مرسلة فلا اعتبار لها. 

© -ما روي عن الصادقظة مرسلاً. قال: اعربوا 
كلامناء فنا قو 00 

ولايشفن شا فية ديس الأغماطن عن كوتها فرسلة ب؛ 
لأنّ الإمام ة لم يقل: أعربوا بما شئتم. فلا يمكن 
الاستدلال بهذا الحديث. 

1 ما نقله ابن ادريس يه في آخر السرائرعن كتاب 
أبي عبدالله السيّاري. عن بعض أصحابنا. برفعه إلى أبي 
عبد الله اقلا , قال: إذا اصبت معنى حديثنا فاعرب عنه بمأ 
وقال بعضهم: لا بأس إن نقصت أو زدت, أو قدّمت أو 
أَخّرت إذا أصبت المعنى. وقال: هؤلاء أي العامّة - 
يأتون الحديث مستوياًء كما يسمعونه. ونا ربما قدّمنا. 
واخَّرنا وزدناء ونقصناء فقال.99 ذلك زخرف القول غروراً 
إذا أصبت المعنى فلا بأس”". 

فالمراد من قولههة «ذلك زخرف القول غروراً» يعني 
أن العامّة أخذوا الألفاظ ونقلوا عينها ليغدوا الناس. قال 
المجلسية في ذيل هذه الرواية: والحاصل أنّ اخبارهم 
(1) بحار الأتوار 7: 18181 


)١(‏ السرائر ": .07١‏ وعنه وسائل الشيعة /1؟: ,٠١80‏ كتاب القضاءء. أبواب 


غ6٠‏ ا رسالتان فقهيتان اع مهاه وتو عه ا مون اق سور عاق وها وروم زد عأ راحم لو بها 


موضوعة. وإنّما يزينونها ليغتربها الناس "ا 

-ما روي عن على بن إبراهيم» عن أبيه عن ابن أبي 
عمير: عن منصور بن يونس» عن أبي بصير, قال: قلت 
لأبي عبد الهاي : قول الله جل ثناته: <َألَّْذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
الْقَولَ قيّبعُونَ أَحْسَئَهُ4!". قال هو الرجل يسمع الحديث, 
فيحزّث ا فيه, ولا ينقص منه!". 

أقول فى هذه الرواية ثلاثة احتمالات: 

الأولى:هذه الرواية و و 0 
لأنها في مقام بيان معنى الآية. فقوله تعالى (نَيتكُونَ 
اخننت 4 يتعيّن في قم اتباع الأخسية: فلفظ ا 
في هذه الآية ليس من أفعل التفضيلء فيكون معنى الآية: 
إنْ سامع القول يفرّق بين قول الحقّ وقول الباطل فيتبع 
الحق؛ ففسّر الإمام]ة الآيه في مورد رجل يسمع الحديث 
فيحدث به كما سمعه. فهذا كن اما ليه انض قلسن 

هذأء وعلى هذا الاحتمال. هل يقع التعارض بينها وبين 
نا وودسابقا مق أله ان كويد هعا جه فلا باس ؟ 20 


.55 بحار الأنوار 7: 2717 ذح‎ )١( 

(؟) سورة الزمر 88: .١8‏ 

() الكافي ,١ ح0١ :١‏ وعنه وسائل الشيعة 717: 4/, كتاب القضاء أبواب 
صفات القاضي و... ب / ح6. 

(4) يمكن أن نقول بعدم وقوع التعارض بينهما؛ لأنّ نقل المعنى من دون 
زيادة ونقصان ليس من الباطلء فتحمل هذه الرواية على الاستحباب 
جمعا بينهما. (المقرّر) 


....20.0.0020.20.0.2.2..2..2.. تقل الروايات باللفظ أو بالمعنى؟ 6 ٠١6‏ 


الثانية: يحتمل 0 تكون كلمه عسو أفعل التفضيل. 
ولا تعيّن فيهاء فعلى هذا تدل الرواية على أنّه لو نقل 
الألفاظ فهو أولىء ولو نقل المعنى فلا بأأس به. 

الثالثة: أن هذه الرواية وأمثالها لا ربط لها بنقل 
الحديث, بل لها معنى آخر سيا تي إن شاء الله تعالى. 

مما عن أحمد بن مهرا 28 عن عبد الفظي الحست. 
عن علىّ بن أسباط, عن علىّ بن عقبة. عن الحكم بن 
أيمن, عن أبي بصيرء قال سألت أبا عبد اللهاقةٍ عن قول الله 
عرّ وجلّ «الَّذِينَ يَستَمِعُونَ الْقَولَ فتَّبعُونَ أَحْسَنَه...74" 
قال:هم المسلمون لآل محمديَيِ الذين إذاسمعوا 
الحديث لم يزيدوا فيه ولم ينقصوا منه. جاءوا به 
كما بتمفو !2 

وقد ذكرها المازندراني في شرحه على الكافي. 
وكذا المجلسيي في مرآة العقول في باب النقل باللفظ 
والنقل بالمعنى. 

قال المازندراني 2ك: وفى صيغة التفضيل دلالة على ان 
قله على لتقل المسدوع حنين: لكن يشرط أن لا عفير 
معناه. كما يشعر بهذين الأمرين الحديث الذي يأتى ذكره 
- أي الحديث السابع . ثمّ قال: إِنّ قوله!32 «كما سمعه» 


(1) الكافي :١‏ 547 ح8, وعنه وسائل الشيعة /؟: 87, كتاب القضاء, أبواب 
صفات القاضي 09 بم ح 11١‏ 


5 رسالتان فقهيتان 12111111 
أعجٌ من النقل بالمعنى, والنقل باللفظ؛ لأنّ من نقل معناه بلا 
زيادة ونقصان فقد حدث به كما سمعه. ولذلك صمح 
لمترجم القاضي أن يقول: أحدٌّئك كما سمعته!". 

فمعنى «كما سمعته» 3 من النقل بالمعنى والنقل 
باللفظ. 

وقال المجلسى ل 550 ا 
الاتباع أن 500 5-9 بلا زيادة ولا نقصانء ويؤمي 
إلى جواز النقل بالمعنى بمقتضى صيغة التفضيل'". 

هذاء وقال الفيض :#ٌ في الوافي. ذيل قولهكً «هم 
المسلمون»: ؛ يعني أَنّْهم بتبعون محكمات أكلامهم. دون 
متشابهاته؛ يعدى يقفون على ظواهره نبب امير لهمء ولا 
بتصرّفون فيه بارائهم مأوّلين له بزيادة أو نقصان في 
المعنى, وهذا المعنى هوالمناسب للتسليم والأحسن. وآما 
حمله على الزيادة والنقصان في اللفظ من دون تغيير في 
المعنى فلا يناسبهاء مع أَنّهم 4 رخّصوا في ذلك.كما 
مضى في أبواب العقل والعله”". 

والجواب أوّلا: أن الحديث ظاهر في عدم جواز النقل 
بالمعنى؛ فان قولهاكة «كما سمعوه» يكون ظاهراً بل 
صريحاً في النقل بعين الألفاظ. خصوصاً بعد وقوع هذا 


(؟) مرا العتزل 4 7 . 
(؟) الوافي ؟: .١١5‏ 


...............0.0.0.0.ل. تقل الروايات باللفظ أو بالمعنى؟ 0 ٠١‏ 


التعبير عقيب قو لهاظة «لم يزيدوا فيه ولم ينقصوأ». وعلى 
هذاء فماذكره المازندراني والمجلسي من شمول هذا 
التعبير للأعم من النقل باللفظ والنقل بالمعنى, غير تام. 

وثانياً: أن الحديث غير مرتبط بالمقام أصلاً؛ فإنٌ 
الآبةالشريفة ظاهرة في أنّ المسلمين لآل محمد وَيلة 
يستمعون القول, وهذا القول أعمٌ من الحق والباطل, 
والصحيح وغير الصحيح. والهداية وغير الهداية, وغيرهاء 
فيتّبعون الأحسن منهما؛ بمعنى نهم يختارون الحق 
والصحيح دون غيرهماء وبناءً على ذلك ليست كلمة 
أحسن بمعناها التفضيلي, بل هي بمعناها الوصفي وهو 
التعيّن. فليس الحديث في مقام جواز النقل بالمعنى أو 
لزوم النقل باللفظ أصلا. 

الدليل الثالث: هو الدليل العقلى 

قال صاحب القوانين 46: إِنّ اعتبار النقل باللفظ في 
المي با فين لحان إل عو محال ا 0 

وتوضيح كلامه: ان الاستحالة على نوعين: 

النوع الأوّل: ما هو محال وقوعه من جهة ترتّب التوالي 
الفاسدة عليه. 

والنوع الثانى: ما هو محال عقلاً. ولا يمكن تحقّقه ذاتاً, 
كإجتماع النقيضين وشريك الباري. وما نحن فيه من النوع 


.01717 :7 القوانين المحكمة في الأصول‎ )١( 


م١‏ 2 رسالتان فقهيتان 1 


الأوّل؛ لأنّ من تحققه يلزم الفساد. ويوجب الاختلال في 
النظام؛ فإِنْه إذا قلنا: إِنّ العقلاء يعتبرون في حجيّة الخبر, 
كونه منقولاً باللفظ. فحينئذٍ يجب الفحص عند كل خبر, 
هل هو منقول باللفظ أم لا؟ وهذا أمر صعب ومشكل لا 
يلتزم به أحد؛ لكونه مخلاً للنظام البشريء كما لا يخفى. 

إن قلت: الذي نحتاج إليه ويكون محلا للابتلاء. هو 
الإخبار عن أحكام الشريعة, ولايلزم من لزوم النقل 
باللفظ اختلال في خصوص أحكام الشريعة. نعم لو قلنا 
بهذا فى كل أمور البشر يلزم منه الاختلال. 

قلنا: لما كان النقل بالمعنى كثيراً وشائعاً بين الناس, 
وكانت طريقة الشارع في كلماته ومحاوراته مع الناس, 
نفس طريقة الناس, فلو كان النقل باللفظ في نظام الشريعة 
معتيراً لكان عليه التصريح به, مسع أنه ' يوجدهذا 
التصريح في هذا الموضوع. بخلاف باب الربا الذي 
يأخذونه العقلاء ويؤتونه. والشارع قد خالفهم. فليس 
للشارع طريقة خاصّة في المقام. والحاصل: أن لزوم النقل 
باللفظ محال عادتاً. وبناء الشارع ايضاً العمل بطريقة 
الناس في العمل بالنقل بالمعنى. 

وكيف كان. فنقول في الجواب عن الدليل الثشالث: إن 
الى رسفي نا كل هعد ازوه المحال: فب المنقاء: 
وذلك لأ الرواة لمّا كانوا مقيتدين على كتابة الحديث: 


0 نقل الروايات باللفظ أو بالمعنى؟ 8 و١٠‏ 
وقرائته للآئمّة254, فلا يلزم المحال والاختلال فى نظام 
الشرع.كما أنه لم يقع اختلال بسبب حفظ كلمات القران 
عيناً. فهذا الدليل لا ينفع في المقام'". 

وأمّا ما ذكره طاهربن صالح الجزائري فى كتاب 
توعية التظرومين اذ الميحابة كانو | عر الاحناديث 
ولا يكتبونها. ولايكررون عليهاء ثم يروونها بعد السنين 
الكثيرة. ومثل هذا يجزم الانسان فيه بأنّ نفس العبارة 
لاتنضبط 1" .فهو غير قطابق لنا حكن عن احوال الرواة 
وسيرتهم فى ضبط الأحاديث. 

نعم؛ يمكن أن يقال بصحّة ذلك بالنسبة إلى صحابة 
النبئ يَل؛ ولأجل ذلك مال المحقّق في المعارج إلى أن 
الصحابة كانت تروي مجالس النبى يَيْْةُ بعد انقضاء ها 
وتطاول العدة:ووعد قن العاةة بقاء الفاظه معيتها سل 
الأذهان. انتهى كلامه7”. 

وتنا ذكرو هي ان كعات جه نه العبدينة ادن ١‏ 
)١(‏ ما ذكره (دام ظلّه) من كتابة الحديث لا يخلو عن إشكال ولا دليل على 

كتابة الأحاديث كلها بالألفاظ الصادرة عن المعصوم لىة. ويشهد لما 

ذكرنا منع كتابة الحديث ونقله الي زمان عمر بن عبد العزيز. وقياس 

الروايات بالكتاب العزيز ليس في محلّه؛ لأنّ الحافظ له هو الله تعالى مع 


(؟) توجيه النظر: ١‏ ط.قء وج5: 31 ط.ج. 
(؟) معارج الأصول: اما 


0 رسالتان فقهيتان‎ ٠ 
الأصحاب الذين يكتبون الحديث بالألفاظ المسموعة بلا‎ 
0 مهلة هم الأقلون منهو!', غير مقبول؛ لأنّ الظاهر‎ 
كترم كانوأ يحسنون الكتابة, وكانوا يكتبون الحديث‎ 
كمأ سمعوه.‎ 

الدليل الرابع: بناء العقلاء 

إن العقلاء لا يلتزمون في محاوراتهم بنقل عين 
الألفاظ, فهذا الدليل لا ربط له بإختلال النظام ووقوع 
المحال العادّي والعسر والحرج وغيره. وإِنّما هو توافقهم 
في عدم لزوم نقل عين ألفاظ المتكلّم. قال صاحب 
القوانين #: إنّ ذلك أي النقل بالمعنى هو الطريقة 
المعهودة في العرف والعادة من لدن ادمة إلى زماننا 
هل|!"), 

ونضيف إلى بيانه: أن طريقة الشارع في محاوراته 
ايضاً على هذه الطريقة المعهودة بين العقلاء. ولما كان 
المقصود بينهم إفهام المعنى وليس للفظ خصوصيّة عندهم, 
فالشارع ايضاً اد بهذه الطريقة. ولبسيت له طريقة 
خاصّة, فالأئمّة80 عند بيان الأحكام والجواب عن 
أسئلة الناس أخذوا على هذه الطريقة, فالراوي إذا نقل 
لدي ا تبجو غناي ا سن رب ماخر 


١ 7 معرفة الحديث للبهبودي:‎ )١( 
.0780 :7 القوانين المحكمة فى الأصول‎ )1( 
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إقصودهم220, فلا بأس به؛ لأنّهم لم يروا للّفظ خصوصيّة. 
نما المهمّ بيان المقصود والمراد. 

يفا على اقرط إنضاء السارح قو سينا 
لعقلاء. فلابدٌ في ما نحن فيه من قرينة على إمضائه. 
وإليك بعض القرائن على الإمضاء: 

ألف:وقوع النقل بالمعنى في القرآن الكريم, فمثلاً عند 
ذك ركلمات الأنبياء وقصصهم كثيراً ما يتّفق هذا النقل.كما 
لا يخفى. 

٠‏ هذاء ولكن يمكن أن يقال بعدمكفاية هذه القرينة؛ لأنّ 
الناقل للمعنى في القرآن الكريم. هو الله تبارك وتتعالى. 
وهو محيط على الأمور والأشياء. مع أنه لو عا وقوعه 
في نقل القصص والحكايات, ولكن لا دليل على وقوعه 
في الأحكام الشرعيّة التى هي محل الكلام, فلا تنفع هذه 
القرينة١١‏ 


)01( يلاحظ عليه (دام ظله) أوّلاً بأنْه لا وجه لقوله «ولو لم وقوعه...» 
لوقوعه في الكتاب العزيز قطعا 
وثأنياً بأره * التقل بالمعنى في القران الكريم ليس متحصراً ة حي احضص 
والحكايات, بل وقع في الأحكام أيضاً فهذا قضيّة شعيب النبي (على نبينا 
ا ل ا حيث قال لقومد فوا 
إِصْلاجهًا. ١‏ ؤفك كن سيد انر وهال قزله لي تصررة السعراء بألفاظ 
أخرى؛ حيث قال لقومد:َأَوْفُوا الكل ولا دَكُونُوا مِنّْ الْمُخْسِرِينَ * 
وَزْنُا يطاس الْمُسْتقِيمٍ * ولا تَبِخَسُوا النّاسّ أَشْياءَهُمْ وا تَعْتّوًا فى 
الأزض مُفْسِدِينَ (الشعراء. آيه ١8١‏ 187). فتأمل (المقدر) 
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ب: ما ذكروه فى باب الصوم من أنّ الصائم لو 
قل الحدية الب لأ بالافظ: مع ميك مين الدقل 
باللفظ. فلا يبطل صومه. فهذا قرينة على إمضاء سناء 
العقلاء. 

ويشكل بأنّ الصائم إذا نسب الألفاظ إلى الإماماقة 
فيما ينقل بالمعنى يبطل صومه؛ للكذب على الإمامية. 
نعم, لو صرّح بأنّ ما يذكره, عبارة عن معنى الحديث 
ومضمونه لا لفظه, لم يبطل صومه. فهذه القرينة لا تسنفع 
أيضاً. 

الجواب عن الدليل الرابع 

يمكن أن يقال بأنّ سيرة العقلاء ليست على طريقة 
واحدة في جميع أمورهم, بل إِنْهم في الأمورالمهمّة, 
كمسائل الخوت وادارة المفلكة: فى غابة الناقنة:ولتنا 
كانف الأسكاء الف عمن الأسور السيعه والخطيرة 
فاستنباطها من الروايات بالتمسّك بالاطلاق والعموه 
والقيود مثلاً. يحتاج إلى كون الروايات منقولة باللّفظ, 
فلاسيرة هنا من العقلاء. ولا أقلّ من الشك وعند الشك لا 
دكن التبة لبها 

وكيف كانء نقول: إِنّ الإمام 3 يعلم بأنَّ كلامه يكتب 
وينقل للاخرين الذين يعملون به ويتمسّكون بإطلاقه 
وعمومه وكلماته, ولازم ذلك كون النقل باللفظ دون 
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المعنى7"'. 

الدليل الخامس: ما قاله المامقاني2ة في مقباس 
الهداية: 

الثالث: أنه يجوز تفسير الحديث لغير العربي بلغته 
اتفاق. فلو كان هذا جائزاً لكان النقل بالمعنى جائزاً 
بطريق أولى؛ لأنه باللغة العربيّة, وإنما غيّرت ألفاظها. 
وهذا غير تفسيره وترجمته بغير العربيّة. 

ثمّ قال المامقاني# : وتنظر في ذلك السيّد عميد الدين 
بالمنع من الأولة ته وذلك 2 الترجمة العربيّة تقتصىي 
اعتقاد سامعها إنها من ألفاظ النبي َيه وهو جهل, بخلاف 
الترجمة العجميّة('. 

فقد تحصّل من ملاحظة الروايات أمور: 

الأول لانسفاد مق الزوايات عحواز التقل تالمعتى 
مطلقا على حدٌّ يعتقد السامع بكون الألفاظ من الإمام اغا 
بل لابدٌ من اتيان قرينة عند النقل بالمعنىء فقولهظة: «اذا 
اصبت المعنى» أو «إن كنت تريد معانيه»”",. ظاهر فى 
)١(‏ فيه نظر؛ لأنّ علم الإمام نْغِةٌ لا يلزم منه التزام الرواة بنقل الألفاظ؛ لأنّ 

الرواة ليسوا على اعتقاد واحد, وكذااستعداد واحد في ضبط الروايات. 

والحاصل أنه لادليل على التزام الرواة كلّهم بنقل الألفاظ. وما أوردادام 

ظله) في رد السيرة هنا. لا أثر فيه بعد العلم بوقوع النقل بالمعنى في كثير 

من الروايات. اللّهم إلا أن يقال بأنّ الإمام ليذ منع تكويناً من النقل بالمعنى 
وهوكما ترى. (المقرّر) 


,77017 :" مقباس الهداية‎ )١( 
تقدمت في ص 40 ح١, و١٠ ح1.‎ )'( 


-ت رسالتان فقهيتان ا 000 
جواز النقل بالمعنى بشرط عدم إسناد الألفاظ إلى 
الإمام ف وهذا غير ما ادّعي في المقام من الجواز ولو بلا 
قرينه تخرج السامع عن الاشتباه. 

الثانى: يستفاد من بعض هذه الروايات حدٌ جواز النقل 
بالمعنى» وهو قولهاك3: «إذا أصبت الصلب منه قلا بأس؛ 
إلماهوبمنزلة «تعال». و«هلّم». و«اقعد», 
و«اجلس)0",!" فإِنّ الرواية تدلٌ على جواز النقل 
بالمعنى فيما علم الراوي أنّ اللفظ الذي ينقله مترادف لما 
قاله الاماماقا. بحيث لا يتغّر المعنى ومراد الامام اكلا 
وهذا غير أن يجعل مثلا بدل «أو» الواو. وبدل «ف». «ثم» 
وهكذاء مع 3 الشائع بين العقلاء هوالنقل بالمعنى بالنحو 
الذي يفيد مراد المتكلّم, ولا يهتمّون بذكر الألفاظ 
المترادفة. 

والأئمّةكة اشترطوا اصابة الصلب من المعنى: 
فلايجوز للرواي فيما كان مراد الامامظة الوجوب مثلا؛ 
أن يأتي بلفظ يستفاد منه الرجحان. وكذا لايجوز له 
حذ ف كلمة تدلّ على معنى,كالحصر مثلاً 

الغالث: إن بعض هذه الروايات تدلٌ على لزوم نقل 
اللفظ فيما امكن؛ وهي رواية داود بن فرقد الأسدي؛ 


)١(‏ تقدمت في ص ٠١7‏ ح". 
(') هذه الرواية ضعيفة؛ لكونها مرفوعة, فالاستناد إليها غير تامٌ. (المقوّر) 
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حيث سأل عن الإمام.ثة: ني أسمع الكلام منك فأريد أن 
ارنؤرية كما تسعقة: فلا يجع...(3ا 5 
والحاصل: أنّ أكثر أحاديثنا منقولة باللفظ. وما كان 
منها منقولة بالمعنى فهو محفوف بالقرينة. 
واعلم إِنا لو قلنا بوقوع النقل بالمعنى في أكثر 
الروايات. تسقط الروايات عن الحجيّة؛ لامكان اشتباه 
الراوي فى فهمه. وهذا يؤيّد ما ذكرنا فى تفسير قوله]92: 
«إن كنت تريد معانيه فلا بأس» من أن المراد عدم جواز 
إسناد الألفاظ إلى الإمام اث فى صورة النقل بالمعنى. 
فالأصل الأُوّلي في الروايات كونها منقولة باللفظ, 
ويدلٌ عليه ما ذكر فى التاريخ؛ من أنّ الأصحاب يكتبون 
الأحاديث في مجلس الإماماكة. ثمٌ يجعلونه فيما يسمّى 
بالاصولء حتى يكون موردا لقبولهم250'". فهذا قرينة 
واضحة على كون دأب الرواة زمن الائمة+88 أن يكتبوا 
عين الألفاظ 7" 
)١(‏ الكافي 0١ :١‏ ح, وعنه وسائل الشيعة 1؟: ,8٠١‏ كتاب القضاءء أبواب 
(1) كما أشار إليه في وسائل الشيعة /ا١:‏ 87. كتاب القضاءء. أبواب صفات 
القاضي و... ب8 ذح 1 ؟. 
قال صاحب وسائل الشيعة: أقول: ومثل هذا كثير جدّأ في أنّهم كانوا 
يكتبون الأحاديث في مجالس الأئمة 80 بأمرهم, وربما كتبها لهم 
الأئمّة ليه بخطوطهم. 
(") لا يخفى أنّ تأييد الأئمّة226 لا يلازم كون الروايات منقولة باللفظ؛ 
> 
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هذا مضافاً إلى وجود التصريح بالكتابة في بعض 
الرروابات: 

أ) محمّد بن عمر بن عبدالعزيز الكشّي في كتاب 
الرجال عن حمدويه. عن محمّد بن عيسى, عن القاسم بن 
عروة؛ عن ابن بكير قال: دخل زرارة على أبي عبدالله 1 
فقال: أتكم قلتم لنا: في الظهر والعصر على ذراع 
وذراعين؛ ثم قلتم: ابردوا بها في الصيف. فكيف الإبراد 
بها؟ وفتتح ألواحه ليكتب ما يقول7". 

ب) عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: 
سألت أبا عبدالله ليه عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة 
حتَّى تفطمه يحل لها بيعه؟ قال: لا حرام عليها ثمنه. أليس 
قد قال رسول الله يي يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسبء أليس قد صار انبها؟ فذهبت أكتبه فقال أبو 
عبدالله8ة: وليس مثل هذا يكتب”. 


< ضرورة أَنّْهم رخّصوا في النقل بالمعنى, فيمكن أن تكون بعض الروايات 
التى كانوا يقرؤونها على الأئمّة 2 منقولة بالمعنى. لكن لما كانت مما 
أصابت الصلب من المعنى أيده الامام يقة. هذا. ولكن الإنصاف عدم 
ورود هذا الإشكال؛ لما عرفت من أَنّ ترخيص الأئمّة 8 إِنّما هو فيما لم 
يمكن للراوي النقل باللفظ, وعند حضور الإمام لد وقرائة الرواية عليه. 
يمكن هذا. نعم لا دليل على أنّ تمام الروايات أو أكثرها قرئت على 
الأئمّة. وهذا يوهن هذا الدليل التاريخى. 

)١(‏ رجال الكشّي :١‏ 8866 ح175, وعمنه وسائل الشيعة ؛: 16١‏ كستاب 
الصلاة, أبواب المواقيت ب ح 8 

(؟) تهذيب الأحكام 8: 5414 ح 88٠‏ الاستبصار ؛: ١8‏ ح51. وعنهما 
وسائل الشيعة 7: 7 ؟, كتاب العتق ب ح7. 
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هذا آخر ما أفاده الأستاذ (دام ظله). وقد فرغ من 
تسويده الفقير إلى رحمة ربّه الغفور أصغر بن ولي الأهري 
غفرالله لهماء وحشرهما مع رسوله النّبِي محمّد المصطفى 
وآله الطاهرين -صلوات الله عليهم أجمعين -» ليلة 
الخميس من شهر محرّم الحرام ١474‏ على شهيده اللاف 
التحيّة والسلام. والحمد لله رب العالمين. 


فهرس المصادر 


* القرآن الكريم. 

* نهج البلاغة, 0 مولانا أمير المؤمئين علي بن أبي 
طالب ميل : تحقيق الشيخ محمّد عبده. الناشر: سفارة الجمهوريّة 
الإسلاميّة الاإيرانيّة في دمشق. 

.١‏ الأربعون حديثاً. للشيخ بهاء الدّين محمّد بن عر الدّين حسين 
عبدالصمد بن شمس الدين محمّد بن علىّ بن الحسين بن محمّد 
بن صالح بن إسماعيل العاملي الجبعي. الحارثي الهمداني, 
الملقّب ب«الشيخ البهائي» (107- )٠١*7٠‏ مؤسّسة العاشوراء, 
قم المشرّفة, الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

؟. الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد, لأبي عبدالله محمّد 
بن محمّد 5 النعمان بن عبدالسلام بن جابر العكبري البغدادي, 
الملقّبٍ ب«الشيخ المفيد». والمعروف ب«ابن المعلم» 
عن ))١‏ مؤشينة ال ايعاو لاعياء الحرات»«جيروت: 
الطبعة الثانية, 14١4١ه.‏ 
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؟. اعتبار الأجهزة الجديدة فى رؤية الهلال. للشيخ محمّد 
جواد الفاضل اللنكراني. مر كر فقه الأئمّة الأطهار 2 الطبعة 
الثانية. 

:. الأنوار البهيّة فى القواعد الفقهيّة. للسيّد تقي الطباطبائي 
القمّي (م44١).‏ المطبعة علميّة, الطبعة الأولى, 57 ١ه.‏ 

6. أوائل المقالات, لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان بن 
عبدالسلام بن جابر العكبري البغدادي, الملقّب ب«الشيخ 
المفيد». والمعروف ب«ابن المعلّم». دار المفيد للطباعة والنشرء 
بيروت. الطبعة الثانية. 4١4١ه.‏ 

.١‏ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار8. 
للعلامة المولى محمد باقر بن محمّد تقي المجلسي 
)١1١177 77730١ 390/(‏ دار الكتب الاسلاميّة, طهران. 

. بحوث فى الأصولء الاجتهاد والتقليد. للشيخ محمّد حسين 
ن جعت سين بعلن كوي الى مركن 
محمّد إسماعيل بن محمّد حاتم النخجواني» المعروف 
ب«المحقق الإصفهاني», (7797- )1181١‏ مؤسّسة النقسر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين؛ قم الطبعة الثانية. ١4١ه.‏ 

6. بصائر الدرجات فى فضائل آل محمّد82. لمحمد بن 
الحسن بن فرح الصمّار أبو جعفر الأعرجء الملقّب ب «ممولة» 
(م )١9١‏ مكتبة أية لله المرعشي النجفي, قم المقدّسه. الطبعة 


الثانية. ١78١ه.‏ 
4. تحف العقول عن آل الرسول يَيَْةُ لأبي محمّد الحسن بن 
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على بن الحسين بن ث.عبة الحرّاني الحلبي (من أعلام القرن 
الرابع). مؤسّسة النشر الإسلامي. قم, الطبعة الخامسة, /417١ه.‏ 

.٠‏ تعليقة على معالم الأصول. للسيّد علي الموسوي القزويني 
790 -.1198). مؤسّسة النشر الإسلامي, الطبعة الأولى, 
اه 

١‏ التفسير الكبير. المسمّى ب «مفاتيح الغيب». لأبي عبدالله 
محمّد بن عمر بن الحسن بن الحسين بن علي التيمي. البكري 
الطبرستاني, المعروف ب«الفخر الرازي» )1١1-647(‏ دار إحياء 
التراث العربي, بيروت, الطبعة الثالثة. ؟517١ه.‏ 

”. التفسير المنسوب إلى الإمام أبى محمّد الحسن بن علىّ 
العسكرى 580 مدرسة الإمام المهدي عل الله تعالى فرجه 
الشريف. / المقدّسة, الطبعة الأولى. 5١٠8١ه.‏ 

1. تفسير جوامع الجامع. لأمين الإسلام أبي علي الفضل بن 
الحسن بن الفضل الطبرسي (حدود 578 - /05), مكتبة الكعبة, 
طهران, الطبعة الثالثة. ١1١‏ ومركز مديريّت حوزه علميّه, قم 
الطبعة الثالئة, ١٠6١ه.‏ 

:. تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة, موسوعة الإمام 
الفاضل ني الاجتهاد والتقليد. السماحة آية الله العظمى الشيخ 
محمّد الفاضل اللنكراني .)١15178 - ١١6١‏ مركز فقه الأئمّة 
الأطهار 2. قم. الطبعة الأولى. 477١ه.‏ 

0. توجيه النظر إلى أصول الأثر. لطاهر بن صالح بن أحمد 
الجزائري الدمشقي (1774- )١1١78‏ دار المعرفة؛ بيروت. 
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5. نهذيب الأحكام فى شرح المقنعة. لشيخ الطائفة أبي جعفر 
يطقد ين العسن بن 5 بن الحسن الطوسي (786- 450) دار 
صعب. دأر التسعارف» سيروت» ١10١شه,‏ وسؤسّسة انتشارات 
فراهاني, طهران, 7717اش بالأوفست عن الطبع سنة 119ه. 

.١‏ ثواس الأعمال. لأبي جعفر مخمّد بن علىّ بن الحسسين بسن 
موسى بن بابويه القمّي, المعروف ب«الشيخ الصدوق» (م85”) 
مكتبة الصدوق. طهران. ١95١١ه.‏ 

. امع البيان عن تأويل آى القرآن (تفسير الطبرى ) لأبي 
جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (5514 )”٠١‏ 
دار ابن حزم: بيروت,. الطبعة الأولى. 117ه. 

6. الجامع لكام القرآن. ا عبدالله محسّد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فر الأنصاري الخزرجي. الأندلسي القسرطبي (م171) 
دار إخياء التراث العربي. يبروت. 6٠1١ه.‏ 

.٠‏ سوابسات المسسائل الموصليّات (رنسائل السُسريفه 
المرتضى ) لأبي القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمّد 
ابن موسى بن إبراظيم بن الإمام موسى الكاظم ميك السعروف 
بد«الشريفف المرتضى وعلم الهدى» (47-766). دار القسران 
الكريم: قم. 16١ه.‏ 

."١‏ سجواهر الكلام فى شرح شرائع الأسسلام, للشيخ محمّد حسن 
أبن باقر بن عبدالر حيم النجفي (ت16١١),‏ تتحقيق وقصحيح: 
عباس القسوجاني, مسؤسّسة النثسر الإسسلامي, الطيعة الأولى, 
74 اق 


0 [1 [1 رسالتان فقهيتان‎ 0 ١" 


؟". الخصال. لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن موسى بن 
بابويه القمّي, المعروف ب«الشيخ الصدوق» (م١8")‏ موْسّسة 
النشر الإسلامي, قم, الطبعة الخامسة, 7١8١ه.‏ 

1. خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال. لأبي منصور جمال الدين 
الحسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الأسديء المعروف 
ب«العلامة الحلّي» نكسن نشر الفقاهة, قم, الطبعة الأولى, 
1ه ش 

4". رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال » لشيخ الطائفة أ 
جعفر محمّد 55 بن على الطوسي (378060- ,)45١0‏ جامعة 
مشهد.ء 1/8 ؟١ش.‏ 

". رجال النجاشى لأبي العّاس أحمد بن على بن أحمد بن 
العّاس النجاشي, الأسدي الكوفي (100-777) مؤسّسة النشر 
الإسلامي, قم الطبعة السادسة, 8١5١ه.‏ 

.ةل . روض الجنان وروح الجنان فى تة تفسير القرآن. المشهور ب 
(تفسير الشيخ أبو الفتوح الرازى») لجمال الدين أبي الفتوح 
الحسين بن عليّ بن محمّد بن أحمد بن الحسين بن أحمد 
الخزاعي, الرازى النيسابوري (م حدود 005) بنياد يزوهشهاى 
اسلامي, أستان قدس رضويء (مؤسّسة الدراسات الاسلاميّة 
التابعة للروضة الرضويّة) مشهد. ١/١‏ ش 

. رياض المسائل فى بيان أحكام الشرع بالدلائل. للسيّد 
علىّ بن محمّد علىّ بن أبي المعاليّ الطباطبائي الحسني الحائري 
.)١١5١-11١(‏ مؤسسة النشر الإسلامي, قم الطبعة الثانية, 
اه 
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8 الزواجر عن اقتراف الكبائر. لأحمد بن محمّد بن علىّ بن 
حجر المكي الهيئمي (405 - 4114) المكتبة العصريّة. بيروت, 
الطبعة الثانية, ١٠4١ه.‏ 

9. السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى. ابن إدريس الحلّي (541 - 
8) مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 
.”٠‏ سلوة الحزين, المعروف ب«الدعوات». لأبي الحسين سعيد بن 
عبدالله بن الحسين بن هبة الله بن الحسنء المشهور ب«قطب 
الدين الراوندي» (م077) مدرسة الإمام المهدي نايك قم. الطبعة 

الأولى. /1٠8١ه.‏ 

.١‏ شرح فروع الكافى لمحمّد هادي بن محمّد صالح بن أحمد 
المازندراني الإصفهاني (م١٠7١٠أو‏ :)دار الحديث. قمء 
الطبعة الأولى, ١٠57١ه.‏ 

7 العّدّة فى أصول الفقه. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (7”86 - 10]) المطبعة 
ستاره, قم, الطبعة الأولى. /11١64١ه.‏ 

“. العروة الوثقى. لمحمّد كاظم ابن السيّد عبدالعظيم الكسنوي, 
النجفي الطباطبائيء الشهير ب«السيّد اليزدي» )1191/-١11741(‏ 
مركز فقه الأأئمّة الأطهار 8 قم. الطبعة الأولى. 477١ه‏ 
ومؤسّسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة الأولى, ١411‏ 177١ه.‏ 

4". عقاب الأعمال. المطبوع مع ثواب الأعمال. لأبي جعفر محمّد 
ابن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمّي, المعروف 
ب«الشيخ الصدوق» (م )8١‏ مكتبة الصدوق. طهران. ١1179ه.‏ 
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4". علل الشرائع. لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن موسى 
ابن بابويه القمّي, المعروف ب«الشيخ الصدوق» (م81") المكتبة 
الحيدريّة ومطبعتها. النجف الأشرف. 17/86ه. 

7”. عبيون أخبار الرضاءئة. لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين 
ابن موسى بن بابويه القمّي. المعروف ب«الشيخ الصدوق» 
(م 81”) دار العلمء قيء. 117/9ه. 

”. غاية المرام فى شرح شرائع الاسلام. للشيخ مفلح بسن 
العسن بن رشيد بن صلاح الصيمري البحراني (من أعلام القرن 
التأسع). دار الهادي. بيروت, الطبعة الأولى. ١47١ه.‏ 

”. الغيبة» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن بن علىّ بن 
الحسن الطوسي (786- -1) مؤسّسة المعارف الإسلاميّة قم, 
الطبعة الثانية, 4١7‏ ١ه.‏ 

4". الفصول المهمّة فى معرفة الأئسّة لإي, لنور الدين علىّ بن 
محمّد بن أحمد بن 07 المكي المالكي. الشهير بابن الصبّاخ 
(1/84- 806 ).: دار الحديث, المطبعة سرورء قم الطبعة الأولى» 
57 اه 

.. فقه الصادق. للسييّد محمّد صادق الحسيني الروحاني, المطبعة 
العلميّة, الطبعة الثالثة. 1١114١ه.‏ 

.١‏ الفقيه - من لا يحضرهء الفقيه. لأبي جعفر محمّد بن علي بن 
الحسين بسن مسوسى بسن سابويه القسمّي. المعروف ب«الشسيخ 
الصسدوق» (م١78)‏ دار الكستب الإسلاميّة. طهران. الطصبعة 
الخامسة, ١٠غ8١ه.‏ 
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؟؛. فلاح السائل ونجاح المسائل فى عمل اليوم والليلة للسيّد 
رضي الدّين أبي القاسم عليٌ ابن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
أحمد بن محمّد بن أحمد بن محمّد الطاووس العلوي, الحسني 
الحسيني. المعروف ب«ابن طاووس» (151-0849) مكتب 
الإعلام الإسلامي, قمء الطبعة الأولى. 414١ه.‏ 

4. الفهرست. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن بن عليّ 
بن الحسن الطوسي (450-5780) مؤسّسة نشر الفقاهة. قم, 
الطبعة الأولى, 1١4١ه.‏ 

؛. القواعد والفوائد فى الفقه والأصول العربية. لأبي عبداله 
بن الى م ا ب عند لين لد 
المطلبي. العاملي الجزينيء الشهير ب«الشهيد الأوّل» (74 - 
7) مكتبة المفيد, قم, بالأفست عن الطبع في نجف الأشرفء 
سنة 5995١ه.‏ 

4. القوانين المحكمة فى الأصول. للميرزا أبي القاسم بن محمّد 
حسن بن نظر عليٌ الجيلاني الشفتي, الرشتي الأصلء المعروف 
ب«الميرزا والمحقّق القمٌي» ,)١1١5١ 1١07 20116١ 2.1١6٠١(‏ 
ذآر المرتضىء» بيروت: الطبعة الأولى» 4808 اه 

5 . الكافى, محمّد بن يعقوب الكليني (ت59"), تصحيح وتعليق: 
علي أكبر الغفاري, دار الكتب الإسلامية ‏ طهران, الطبعة الرابعة 
/ا ٠غ‏ اأه. 

7. الكبيرة والآثار المترتّبة عليها عند المتكلمين, للدكتر ثائر 
إبراهيم خضير الشمري. دار الكتب العلمية. بيروتء الطصبعة 
الأولى. “١٠٠م.‏ 
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/؛. كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء. للشيخ جعفر بن 
خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدّين الجناجي النجفي, 
المعروف ب«كاشف الغطاء» (651١١-8؟5١1١)‏ مكتب الاإعلام 
الإسلامي, قم الطبعة الأولى. 577١ه.‏ 

3 . المبسوط فى فقه الامامية يّة, لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن علي الطوسي (7”86 - .)35١0‏ موسّسة النشر 
الإسلامي, قم الطبعة 0 0ه 

0. مجمع البيان فى تفسير تفسير القرآن. ميت الإسلام ابي علي 
الفضل بن الحسن الطبرسي (حوالي 27١‏ - 058). دار الفكر ‏ 
بيروت, سنة الطبع 5١5١ه.‏ 

.٠١‏ مجمع الفائدة والبرهان فى شرح إرشاد الأذهان, للمولى 
أخزة ين منسكة: الستهير 50 والمقدّس الأردبيلي» 
(م987) مؤسشسة النشر الإسلامي, قم. الطبعة الأولى. 
15-5ه 

ون الحخة الليقناء فى كيديب الاعياءة الموان مهد نين 
ابن المرتضى بن محمود., المدعوٌ بالمولى محسن. والمشتهر 
ب«الفيض الكاشاني» )٠١1١-5٠٠١1(‏ مؤسّسة النشر 
الإسلامي, قمء الطبعة الرابعة. 8١1‏ ١ه.‏ 

0. مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة. لأبي منصور الحسن بن 
يوسف بن على بن المطوّر الأسديّ. المعروف ب«العلامة الحلّي» 
(144 - 77 مكتب الإعلام الإسلامي. قم الطبعة الأولى. 
١ه‏ 
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4ه. مرآة العقول فى شرح أخبار آل الرسول ييل للعلامة 
المولى محمّد 5 محمّد تقى المجلسي 31١١١ ٠١1517(‏ 
١ادار‏ الكتب الاسلاميّة. طهران. الطبعة الأولى. ١7914‏ 
١ه‏ 

0. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل وخاتمته. للميرزا 
حسين بن الميرزا محمّدتقي بن الميرزا علي محمّد بن تقيّ 
النوري الطبرسي )١170-١104(‏ موّسّسة آل البيت8 
لاحياء التراث. بيروت, الطبعة الأولى. 108١-4١11١ه.‏ 

7. مستمسك العروة الوثقى. للسيّد محسن بن مهدي بن صالح 
ابن أحمد بن محمود الطباطبائي الحكيم )1١90-1١707(‏ دار 
إحياء التراث العربي. بيروت, بالأفست عن مطبعة الآداب, 
النجف الأشرف. ١159ه.‏ 

00. مصابيح الظلام فى شرح مفاتيح الشرائع, للآقا محمّدباقر 
ابن محمّد أكمل بن محمّد صالح ابن أحمد الاصفهاني, البهبهاني 
الحسائري. المعروف ب«الوحيد البهبهاني» ,17١6-١1١1117(‏ 
)٠71‏ مؤسّسة العلامة المجدّد الوحيد البهبهاني. قم. الطبعة 
الأولى. 874١ه.‏ 

4. مطارح الأنظار, تقريرات الشيخ مرتضى بن محمّد أمين 
الأنصاري (1714 - )1١8١‏ للميرزا أبو القاسم بن محمّد علىّ 
ابن هادي النوريء الكلانتري الطهراني -١١77(‏ 97؟١)‏ مجمع 
الفكر الإسلامي, قم. الطبعة الثانية. /41١ه.‏ 

4. معارج الأصول. لأبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن بن 
أبي زكريًا يحيى بن الحسن بسن سعيد الهذلي, المعروف 
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ب«المحقّق الحلّي» (51/1-707ه) مطبعة سرورء قم. 417١ه,‏ 
بالأفست عن مؤسّسة الإمام علي مقِل, لندن. 
. معالم الدين وملاذ المجتهدينء قسم الأصولء لجمال الدين 
أبي منصور الحسن بن زين الدين (الشهيد الثاني) بن نور الدين 
علي بن أحمد بن تقيّ الدين صالح بن مُشرف الشامي, العاملي 
الجبعي, المشبهور ب«صاحب المبعالم» (989- )٠١1١١‏ 
انتشارات لقمان, قم. الطبعة الأولى, 4١64١ه.‏ 

.١‏ المعتمد فى شرح العروة الوثقى و شرح المناسك, تقريراً 
لألهات اسن ابو القاهم بعلن ا كبر امن متاق السومزي 
الخوئية 101 -1477) للسيّد محمّد رضا الموسوي 
الخلخالي )١61١-145(‏ مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوئي, 
قم, الطبعة الثالثة. 819١ه.‏ 

7. معدن الجواهر ورياضة الخواطر, لأبي الفتتح محمّد بن علىّ 
الكراجكي (م484)., مكتبة العلامة الملجسي, الطببعة الأولى. 
آه. 

؟". معرفة الحديث. وتاريخ نشره وتدوينه وثقافته عند 
الشيعة الإماميّة, للشيخ محمد باقر البهبوديء مركز انتشيارات 
علمي وفرهنكّي., الطيعة» 17١اش,.‏ 

4”. مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة؛ للسيّد محتدجواد 
ارق تعفد لد سد ا امام 
ل سسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين, 

قم, الطبعة الأولى. 1 7"]اه. 
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6. مقباس الهيدابة فى علم الدراية؛ للشيخ عبدالله بن 
محمّد حمسن بن عبدالله 5 محمّدباقر بن علي أكبر المامقاني 
)١1801-1١79(‏ مؤسّيسة أل البيت 82 لإحياء التبراث؛ قم 
الطبعة الأولى, ١1غ16ه.‏ 

5. المقنعة, لأبي عبدالله محمّد بن مجمّد بن النعمان بن عبدالسلام 
ابن جابر العكبري البغدادي, الملقّب ب«الشيخ المفيد» والمعروف 
بهابن المعلّم» (117575) مؤسٌّسة النشر الإسلامي. قم, 
الطبعة الثانية, ١٠4١ه.‏ 

. المكاسب المحرّمة, للسيّد روح الله الموسوي الإمام الخميني 
(518-1741١اش),‏ ميؤسيية تبنظيم ونشبر أثار الإمام 
الخميني :2, الطبعة الأولي, 171/8ه. 

8 ملإذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار. للعلامة المولى محمّد 
باقر من مخ ا المجلسي ٠١9/(‏ ب )١١١١ 11٠١‏ مكتبة 
أية الله العظمي المرعشي النجفيء قِم, 11١ه.‏ 

5. المهذّب, للشيخ سعد الدين عبدالعزيز بن نحرير بن عبدالعزيز 
ابن البرّاج الطرابلسيء المعروف بالقاضي ابن الببرّاج ٠٠١(‏ - 
)١‏ موسّسة النشر الإسلاميء قمء 1٠1١ه.‏ 

.”٠‏ الميزان فى تفسير القرآن, للعلامة البيّد محمّد حسين 
الطباطبائي (111 ب 15١7‏ مؤيتبسة إسماعيليان, قم. الطبعة 
البالية, 9١17ه.‏ 

١‏ الوافي, لمحمّدٍِ بن المرتضى بن محمود. المدعوٌ بالمولى 
555000 ب«الفيض الكاشاني» (لا١٠٠‏ ب ٠١9١‏ 


٠‏ لا رسالتان ف فقهيتان 
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مكتبة الإمام أمير المؤمنين على ك3 إصفهان. الطبعة الأولى. 
١ه‏ 

"/. وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل 
الشريعة » للشيخ محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد بن 
الحسين؛ المعروف ب«الحرٌ العاملي» )١١١ 5  ٠١77(‏ مؤسّسة 
آل البيت 8 لإحياء التراث؛ قم المشرّفة, الطبعة الأولى: 
7١-8‏ اه 


يقدمة المد لف ا 11111 0000 
السرائر في انقسام المعاصي 
إلى الكبائر والصغائر 
تمهيد 0 ا 
تقسيم المعاصي هل هو حقيقئّ أو اضافي؟ 00000000008 
كلام ابن إدريس ا ا ل 
احصاء العلامة الطباطبائي الكبائر التى صرّح في القرآن فيها 
بالوعيد بالنار ان و لوجت و ل نج و نطاب انا سو ا 1 
ايراد صاحب الجواهر على العلامة الطباطبائي 000 
كلام المحقّق الإصفهاني 1 ااا 00 
أدلة القول بالتقسيم الحقيقي في المعاصي 000 
الأوّل: التمسك بالقرآان الكريم والآيات المتعدّدة 1 
الآية الأولى ا[ ذ[ [ ا 000 
معاني السيئة 000000 


٠*9‏ © رسالتان فقهيتان . ....22.2.2..0...2.... ل 


الآية الثانية 1 
الآية الثالئة 11111 اا 
الآية الرابعة اا ااا 
الثانى: الروايات الدالّة على انقسام المعاصي إلى كبائر وصغائر ١5‏ 
كلام السيّد الإمام الخميني/ و 0 
تسنبيه: قد يتوهّم أن تقسيم الكبائر موجب لترغيب النفس إلى 
ارتكاب الصغائر 0 000 
الضابطة في الكبائر, وأنّ لها حقيقة شرعيّة أم لا؟ 0 
تحقيق الضابطة يقع في مقامين ا ا ل ا 11 
المقام الأوّل: الروايات المبيّنة لضابطة الكبائر يم 
تنبيهات حول هذه الروايات ا ا ا ا 
التنبيه الأول 0 
التنبيه الثاني ا 0 
التنبيه الثالث 00 0 0 ا ااا 
التنبيه الرابع ا 0 ااا 
المقام الثانى: روايات عدد الكبائر 5[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ 000 


الأوّل: لا فرق في الوعيد بالعقاب في الكبار بين النار وغيرها . ١‏ 
الثانى: لا يبعد أن تعدّ الذنوب المستوجبة للّعن من الكبائر ... *؛ 
الأئة 28 هم المرجع الوحيد لبيان ضابطة الكبائر وعددها ... "] 
راي العامّة في المسألة عع سا و خاو نجا املق بون لقي 56 


طريق الجمع بين الروايات 0 
نسبة روايات ضابطة الكبائر وروايات عددها 5[ 01010 


كلام السيّد الكليايكاني 50000 


ب 


الوحه الااول: وبق زرارة لحم 14 اعقو ا مو حاتف هه ا 
الوجه الثانى: ما ورد من التحذير على استخفاف الذنب 
الوجه الثالث: قوله تعالى: ؤومَن يَعْصٍ اسه 01000 


الوحه الرابع: رواية الحليى ا ا 000 
الوجه الخامس: أن الذنب كلها عبارة عن التعدّي لحرمة الله. . 


الوجه السادس: اختلاف الأخبار في تعداد الكبائر 


تذييل فى قاعدة الأحدثيّة 0 
أدلّة القائلين بقاعدة الاحدثيّة 12110111111 
يقع البحث عن هذه القاعدة فى مقامينء أمَا المقام الأوّل 


كلام السيّد الخوئي؛ حول روايات النسخ ع ا 
بيان آخر لكلام السيّد الخوئي ....... 250770 


فرع في وجود منصب التشريع للائمة ابي 0 2556 


© س, 0 ١‏ 
أما المقام الثانى: روايات التقيّة 1535171111 
تسمية ا ا ل ا 0 


قبل الورود بالبحث نشير إلى أمور: ف تور يقي اه وم قي ره بد مويه 
الاوّل: تعريف النقل بالمعنىء والتقل باللفظ ... 5207 


الوجوه التى استدلٌ بها القائلين بكون جميع المعاصي كبيرة... 
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غ4 0 رسالتان فقهيتان ا ا 


الأمر الثانى: إِنَّالبحث مر تبط بما قبل تدوين الجوامع الحديئيّة 84 


الأمر الثالث: ادّعاء الإجماع على جواز النقل بالمعنى 000 
الأمر الرابع: ادّعاء بعض على جواز النقل بالمعنى في الأدعيّة 
والأذكار 0 0 000 
الامر الخامس: أنّ البحث في هذه الرسالة يكون حول الروايات 
الموجودة ال سوام ا وا نوا الج 1 وت مم ا الا 
الامر السادس: ثبوت الفرق بين كلام الله تعالى ورسوله والأئمّة 854 
وبين كلام الناس 00 
الامر السابع: المراد ممّا يقال بأنّ الروايات ألقيت إلى العرف.. 81 
الأولى: جريان أصالة عدم الزيادة, وأصالة عدم النقيصة 00 
الثمرة الثانية: تقسيم الروايات إلى الطوائف المتعدّدة فرع كونها 
منقولة باللفظ وج و ا اا امس ا 
الثمرة الثالثة: أنه لاوجه لدقة الفقهاء فى الروايات من جهة ألفاظها 
وتركيبها اا 0 
الثمرة الرابعة: إِنّ البحث عن المدلول الالتزامي حول الروايات 
منوط بكونها منقولة باللفظ 0 
الثمرة الخامسة: تقديم المنقولة باللفظ إذا وقع التعارض بين 
الروايتين ل 
الثمرة السادسة: لا يصمٌ التمسك بإطلاق الروايات إلا على القول 
بكونها منقولة باللفظ أ عام ا وو الول عل ل اللاو فو و 1 1 
الاحتمالات الثلاثة في كيفيّة نقل الروايات الموجودة م ا 


الأقوال فى جواز النقل بالمعنى وعدمه 8ز ز ز ز [ 0 0000000000 


أدلة القائلين بالجواز ا 0000 
الدليل الأوّل: التمسّك بالقرآن الكريم 0 
الدليل الثانى: الروايات. وهي ثلاث طوائف 1 
أمَا الروايات: 1 
١‏ -رواية محمّد بن مسلم ساد مل سيط السو وك ره بسو 0 
" -رواية داود بن فرقد لل م ا ا 
“' مرفوعة ابن مختار ل 
؛ -مرسلة في كتاب حسين بن عثمان 6 
6 -ما روي عن الصادق لها مرسلاً 1000 
تسمرهلة التشارضى 0 
رواية أبي بصير ا يي 0 
4-_رواية أخرى عن أبي بصير 0 
الدليل الثالث: هو الدليل العقلى و ا 
الدليل الرابع: بناء العقلاء 00 
بعض قرائن إمضاء الشارع بناء العقلاء ع ا ف ا 
الجواب عن الدليل الرابع اا 00 
الدليل الخامس: ما قاله المامقاني # في مقباس الهداية.... ١١‏ 
الأمور التي تحصّل من ملاحظة الروايات: ا 
الأوّل: لايستفاد من الروايات جواز النقل بالمعنى ا 
الثانى: يستفاد من بعض هذه الروايات حدّ جواز النقل ١14‏ 
الثالث: بعض هذه الروايات تدلّ على لزوم نقل اللفظ دا 


